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 المستخلص

 إثباته العم  غير المكتوب، وما ينشأ عن بإثبات عقدالبحث الأاكام المتعلقة  يناقش
ويتعرض للاتجاهات الفقهية ، المعاصرةمع بعض القوانين ويقارن ذلك من اقوق والتزامات، 

مع ، مسال  البحث في ادود التطبيقات القضالية الوطنيةجانب من و  ،لشراح القانون
 مع أاكام الفقه الإسلامي.الوقوف على مدى موافقة الأاكام النظامية 

أن صااب  :إلى عدد من النتالج كان من أبرزها  الوصو  من للا  هاا البحثوتم
العم  لا يحق له أن يثبت عقد العم  غير المكتوب إلا بما يقوم مقام الكتابة من إقرار ويمين 

من العام ، يريد صااب كان في مواجهة طلب ، أو  ابتداء   الإثبات ااسمة، سواء كان ذلك
 كما توص  البحث إلى أن،  لا ون يكون صااب العم  تاجرا  أبين ألا فرق و ، العم  نفيه

منحه ارية الإثبات في نطاق قد ضعف المركز النظامي للعام ، فقد راعى  نظم السعود الم
 .فقط عقد العم  غير المكتوب

بأاكام الشريعة الإسلامية، اتضح عدم البحث بعد مقارنة الأاكام النظامية في و 
 أاكامها. قواعدها و تعارضها مع 

 ، الإثبات بالكتابة.غير المكتوب عقد العم  ثبات،وسال  الإ :الكلمات الدالة
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ABSTRACT 
This research discusses the rulings related to the proof of an unwritten 

labor contract, and the rights and obligations that arise from its 
establishment, and this is compared to some contemporary laws, and it is 
subject to the jurisprudential trends of law enforcement, and a side from the 
national juridical applications within the limits of the research issues, with 
reaching out the extent of the compliance of statutory provisions with the 
rulings of Islamic jurisprudence.  

 And through this research, a number of findings were obtained, the 
most prominent of which are: The employer has no right to proof an 
unwritten labor contract except through a decisive acknowledgment and 
oath which takes the place of a written document, Whether that was proof in 
the beginning, or against a request from the worker, which the employer 
wants to deny. It makes no difference whether the business owner is a 
merchant or not.  

The research also concluded that the Saudi regulator took into 
consideration the weakness of the worker’s regular position, granting him 
freedom of proof within the scope of the unwritten contract of employment 
only.  

After comparing the legal provisions with the rulings of the Islamic 
law in this research, it became clear that the legal provisions do not 
contradict the rules and provisions of Sharia 

Keywords: 
means of proof, unwritten labor contract, proving by writing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بن عواد الأحمدي دراسة تحليلية ومقارنة، د. محمد - ل غير المكتوب في النظام السعوديإثبات عقد العم

- 542 - 
 

 .مقدمة

نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
 وبعد:

ها ايوية؛ ومن أكثر  في المجتمع، تعاقديةتعتبر علاقات العم  من أهم العلاقات ال
 ا  محوري ا  الأيد  العاملة التي تمث  مرتكز وعلاقتها ب، تنوع تطبيقاتهاو ، انتشارهاويعود ذلك إلى 

قها في ومدى تحق ،لة الاجتماعيةوعلاقتها الوثيقة بالعدا، الوطني في النماء الاقتصاد 
 المجتمع.

:" إثبات تحت عنوان ،متعلق بإثبات عقود العم على موضوع وقد وقع التيار  
يناقش ما  مقارنة"،تحليلية و عقد العمل غير المكتوب، في النظام السعودي، دراسة 

من  ذلكتتعلق بإثبات العقد، وما ينشأ عن التص به عقد العم  غير المكتوب من أاكام 
 .بها القواعد العامة في الإثباتاقوق والتزامات، دون الأاكام العامة التي توج

 العم  قوانين من عدد في - القانون لشراح الفقهية للاتجاهات البحث ويتعرض
الأكثر  الأاكام على الوقوف بهدف نطاقه؛ يشملها التي المسال  ادود في وذلك - العربية

أن يبارك المسؤو  والله  .في قطاع الأعما ية مللااتياجات العتلبي اوالتي ، تحقيقا  للعدالة
 فيما كتب، وينفع به.

 :أهمية موضوع البحث

 تظهر أهمية هاا الموضوع من عدة جوانب، وهي:
  بعقود العم ، ويكتسب أهميته مما لها من أهمية اقتصادية  موضوع البحثيرتبط

 واجتماعية كبيرة.
  بالإثبات، في عقود العم  غير المكتوبة تزداد الحاجة أكثر إلى بحث ما يتعلق

الحقوق والالتزامات التي على ك   ثقووسالله النظامية، لعدم وجود عقد مكتوب يو 
 .لك الإثباتالزاوية في ذ رفيبقى الموضوع رهين الادعاء، واج، طرف

  ه من إثبات وما ينشأ عن ،العم  قدإثبات عالأاكام الخاصة بتزداد الحاجة إلى تحرير
مع تخصيص محاكم نوعية متعلقة بالنزاعات وفق الأنظمة السعودية،  ،اقوق والتزامات

 التوسع في ذلك في سالر المناطق، كما يقضي بالك نظام القضاء.  والاتجاه إلىالعمالية، 
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   لا تخلو بيئات العم  على التلاف أنواعها من للافات ونزاعات متعددة، يتطلب
 لا يحكم إلا-كما هو معلوم-القضاء و ، منها التدل  القضالي للفص  فيهاكثير 

بناء على ما يقدمه المدعي من إثباتات، فقد يحكم لصااب اق لقدرته على 
، إثبات اقهلعدم تمكنه من  ليس لعدم أاقيته، ولكن إثبات اقه، ولا يحكم لغيره

، لاسيما غير المكتوب منها، وما ينشأ عنها وذلك كله بأاكام إثبات عقد العم 
 من اقوق والتزامات.

 لعدم وضوح بعض في ظ  الأنظمة السعودية، الخاصة  كما تظهر أهمية الموضوع
على للاف باقي القوانين والحاجة إلى بيانها، الأاكام المتعلقة بموضوع البحث، 

 .ومكتملة واضحة فيها تعتبر الموضوع أاكام فإنالعربية، 
  :أهداف البحث

 :ةلى تحقيق الأهداف العلمية التالييسعى البحث إ
تقرير الأاكام الموضوعية المتعلقة بإثبات عقود العم  غير المكتوبة من جهة العام   .1

 السعودية ذات العلاقة.وصااب العم  على ما تقضي به الأنظمة 
مقارنة الأاكام النظامية لإثبات عقود العم  غير المكتوبة في النظام السعود  مع  .2

، بهدف تطوير الأاكام لعم  والإثباتالعربية ل قوانينالفي عدد من ما يقابلها 
 والصياغات النظامية.

ء استجلا بهدف، ة لهيئة تسوية الخلافات العماليةالوقوف على التطبيقات القضالي .3
 .ما كان غامضا  من مسال  البحث

ووقع الالتيار على قرارات هيئة تسوية الخلافات العمالية الخاضعة لوزارة العم ، 
بالرغم من انتقا  الالتصاص القضالي في الخلافات العمالية إلى القضاء العام في 

 المتعلقةلتوفر المدونات القضالية وذلك ؛ هـ20/2/1440المحاكم العمالية، بتاريخ
ة في الأاكام القضالية الصادر  اقرارات هيئة تسوية الخلافات العمالية، وعدم توفرهب

   التجربة.لحداثة  من المحاكم العمالية؛
البيئة التنظيمية في  الوقوف على مدى تناسب الأاكام النظامية لمسال  البحث مع .4

 المملكة.
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بموضوع البحث مع أاكام  الوقوف على مدى موافقة الأاكام النظامية المتعلقة .5
 الفقه الإسلامي، ووجه موافقتها له.

 :أسئلة البحث

 يسعى البحث إلى الإجابة على التساؤلات التالية:
  ؟السعود  في ظ  أاكام نظام العم  الأهمية النظامية لكتابة عقد العم هي ما 
  العام  في وسال  الإثبات التي يجوز لصااب العم  أن يحتج بها في مواجهة هي ما

؟ وه  هي  في ظ  الأنظمة السعودية النزاعات المتعلقة بعقود العم  غير المكتوبة
 كافية في تحقيق العدالة؟

  وسال  الإثبات التي يجوز للعام  أن يحتج بها في مواجهة صااب العم  في هي ما
وه  هي  ؟ في ظ  الأنظمة السعودية النزاعات المتعلقة بعقود العم  غير المكتوبة

 افية لتحقيق العدالة؟ك
 صااب العم  كٍ  من ه  تتوافق وسال  الإثبات التي قررها المنظم السعود  ل

في البلدان  الألرى والإثبات والعام  في العقود غير المكتوبة مع قوانين العم 
 ن المنظم السعود  تفرد في ذلك عن غيره؟أ و، أالعربية الداللة في ادود البحث

  تتوافق وسال  الإثبات وأاكامها المقررة لصااب العم  والعام  مع البيئة  ه
 لا؟ والتنظيمية في المملكة أ

 :الدراسات السابقة

ن للا  محركات البحث م في قوالم البيانات وفهارس المكتبات بعد البحث والتقصي
غير المكتوب لم أجد من بحث المسال  المتعلقة بإثبات عقد العم  ، نترنتعلى شبكة الإ

على سبي  الاستقلا ، وغاية ما وجدته في شرواات نظام العم  السعود  وقوانين العم  
أن يتعرض المؤلف بشيء من الالتصار لبعض تلك -في ادود ما اطلعت عليه-العربية
 .، دون استيعاب لهاالمسال 

رات هيئة وكما أنني لم أجد من اعتنى باكر التطبيقات القضالية من للا  مبادئ وقرا
  البحث، بالرغم من نشر عدد من مدونات تسوية الخلافات العمالية في نطاق مسال

  العمالية.لمبادئ والقرارات ا
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 :حدود البحث

 يتقيد البحث بالحدود العلمية التالية:
  العقود  خرج بالك كافةغير المكتوب، فت يتقيد البحث في ادود عقد العم

 المكتوب.رج عقد العم  الألرى، كما يخ
  يتقيد البحث في الأاكام الموضوعية للإثبات، فيخرج بالك ما يتعلق بالأاكام

 .للإثبات الإجرالية
 ها إثبات عقد العم  غير المكتوب، فتخرج البحث بالأاكام الخاصة التي يثير قيد تي

بالك الأاكام العامة التي تقررها القواعد العامة للإثبات، فلا يتعرض لها البحث 
 .أو تبعا  لغيرهاى سبي  الاستطراد إلا عل

  بمناقشة أاكام مسالله في ظ  النظام السعود ،  من ايث الأص يلتزم البحث
ويقارنها بقوانين العم  والإثبات في مصر والأردن والسودان والكويت، وقد تقتضي 

العم   لقوانين أن يتعرض وعلى سبي  الاستثناء،، الحاجة البحثية في بعض المواطن
مح  -تتفق القوانين  ايث قدلإثبات في بلدان ألرى، بالإضافة لما سبق، أو ا

شك  قوانين ألرى على اتجاه وااد في المسألة مح  البحث، بينما ت -البحث
 التطرق لها. اتجاها  مختلفا ، الأمر الا  يتطلب

 :منهج البحث

النظامية في الأنظمة سلكت في هاا البحث المنهج التحليلي ايث جمعت النصوص 
تحليلها، واستخلاص دراستها و ، وقمت بالمقابلة لها القانونيةذات العلاقة، والنصوص 

اجتهدت في التأصي  الفقهي للأاكام النظامية، من للا  إيضاح وجه موافقة  ، ثمأاكامها
 مع أاكام الفقه الإسلامي. -في نطاق مسال  البحث-الأاكام النظامية 

مع ما  المقارن، فقارنت الأاكام النظامية في النظام السعود  نهجلمكما استخدمت ا  
ه أكثر اأر ، وفاضلت بينهما، وأشرت إلى ما من قوانين العم  وقوانين الإثباتيقابلها في عدد 

نصوص اقتصرت في المتن على ذكر  ، واتى لا يطو  البحث فقدتحقيقا  للمصلحة العامة
بينما المواد القانونية الألرى التي تطرق لها البحث، ، السعودية فقطالواردة في الأنظمة المواد 
قمها، ولا أذكر ر كتفي باكر معناها، مع الإشارة إلى اسم القانون التي وردت فيه، و أفإني 



 بن عواد الأحمدي دراسة تحليلية ومقارنة، د. محمد - ل غير المكتوب في النظام السعوديإثبات عقد العم

- 546 - 
 

نصها إلا إذا وجد ما يقتضي ذكرها بالنص، كأن تتضمن معنى جديدا  لم يرد في المواد النظيرة 
 و ذلك.في القوانين الألرى، ونح

 :خطة البحث

 تتضمن الإطار المنهجي للبحث.و  ؛مقدمة
 : مفهوم إثبات عقد العمل غير المكتوب، وأهميته النظامية.المبحث الأول

 :مطلبان، هما فيهو 
 .، والقواعد المنظمة له، ووساللهثباتمفهوم الإ الأول: المطلب
 .، وإثباتهلكتابتهالأهمية النظامية العم ، و  مفهوم عقد الثاني: المطلب

 .غير المكتوب العمل عقدلصاحب العمل إثبات : المبحث الثاني
 وفيه مطلبان، هما:
إثبات صااب العم  لعقد العم  غير المكتوب في النظام السعود  المطلب الأول: 

 والقانون المقارن.
 إثبات صااب العم  لعقد العم  غير المكتوب في الفقه الإسلامي.المطلب الثاني: 

 غير المكتوب. العمل عقد: إثبات العامل لالثالث المبحث
 وفيه مطلبان، هما:
إثبات العام  لعقد العم  غير المكتوب في النظام السعود  والقانون  المطلب الأول:

 المقارن.
 إثبات العام  لعقد العم  غير المكتوب في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني:

 والتوصيات.الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج 
 قائمة بالمراجع والمصادر.

  الفهارس.
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 ل غير المكتوب، وأهميته النظامية.مفهوم إثبات عقد العم المبحث الأول:

 :مطلبين، هماويتضمن  

 .، والقواعد المنظمة لهثبات، ووسائلهمفهوم الإالأول:  المطلب 

 ويتضمن فرعين، هما:
 والاصطلاح.مفهوم الإثبات في اللغة الفرع الأول: 

 في اللغة: ثبات معنى الإأولًا: 
رج   :فيقا  شدة الضبط والحفظ، أتي بمعان عديدة، منهاالإثبات من مادة ثبت، وي

 ؛أ  أكده، وثبت الأمر ؛أثبت الحق :التحقق والتأكد، فيقا  :، ومنهاوثقة   أ  اافظ   ؛ثبت
 .(1) أقامها وأوضحها إقامة الحجة، فيقا  أثبت اجته، أ  ، ومنهاأ  تحقق وتأكد

 في الاصطلاح:معنى الإثبات ثانياً: 
إقامة الحجة مطلقا ، سواء كان  فيقصد به، بالمعنى العام "الإثبات"يستخدم مصطلح 

، دون أن يتقيد بوسال  بعدهه، وسواء كان قب  التنازع أم ذلك أمام القاضي أم أمام غير 
 .(2) محددة، وإجراءات معينة

اينئاٍ  يطلق عليه" للدلالة على معنى ألص مما سبق، و ثباتالإ"يستخدم كما 
ات، بعدة تعريف "الإثبات القضالي" يعرف الفقه الإسلاميو  مصطلح "الإثبات القضالي".

على اق أو واقعة  ،أنه: "إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي اددتها الشريعة من أجمعها
 .(3) تترتب عليها آثار شرعية"

: "إقامة الدلي  أمام القضاء، أنهمن أشهرها  ،بتعريفات المقارن القانون شراحيعرفه و 
                                                      

، 2هـ(، ج: 1414دار صادر،  :بيروت ،3)ط ".لسان العرب "محمد بن مكرم بن منظور،  انظر: (1)
)ب.ط، ". المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  ؛20-19ص: 
 .80، ص:1المكتبة العلمية، ب.ت(، ج: :بيروت

وسال  الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية "انظر: محمد بن مصطفى الزايلي،  (2)
 .22، ص: 1هـ(، ج: 1428مكتبة دار البيان،  :) الطبعة الشرعية، دمشق".والأاوا  الشخصية

 .23، ص: 1انظر: الزايلي، وسال  الإثبات، ج:  (3)
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 . (1) بالطرق التي اددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها"

شراح النظام بأنه:" إقامة الدلي  أمام القضاء على  هيعرفنطاق النظام السعود ، في و 
تصرف أو واقعة بما يعد منتجا  في الدعوى، وفق إجراءات المرافعات الشرعية، وفي ضوء 

 .(2) أاكام الشريعة الإسلامية"
 أن مح  الإثبات هو قانونيويظهر من تعريف الإثبات القضالي في الاصطلاح ال

القانونية، سواء   واقعةال للأثر القانوني المدعى به، ويتمث  في السبب المنشئ أومصدر الحق 
فإذا ثبتت هاه الواقعة، ثبت نتيجة عن ذلك الحق أو كانت تصرفا  قانونيا  أو واقعة مادية، 

 وهاا المعنى دقيق ووجيه..(3)الأثر القانوني المدعى به
ا ، والفارق الرليسي والملااظ أن تعريف الفقه الإسلامي والفقه القانوني متقارب جد

وأاكامها الموضوعية والإجرالية، ه  هو الفقه  ،هو في تعيين المرجع في تحديد طرق الإثبات
   ؟نه القانونأ وأ النظام السعود و الإسلامي 

 يطُلق عليهالمعنى الخاص، والا  في هاا البحث " "الإثبات والمقصود من مصطلح
 ."الإثبات القضالي"

 :الإثباتوسائل ثالثاً: 
يلجأ إليها الخصوم لإقناع القاضي التي  صود بوسال  الإثبات القضالي "الوسال المق

  .(4)بصحة الوقالع التي يدعونها"
الخبرة، و المعاينة، و واليمين، والإقرار، الشهادة، الكتابة، و هاه الوسال  هي: و 

                                                      

 :بيروت )طبعة جديدة، ".الوسيط في شرح القانون المدني الجديد"الرزاق السنهور ،  انظر: عبد (1)
 . 14-13، ص: 2م(، ج:2009منشورات الحلبي الحقوقية، 

 ،1)ط".طرق الإثبات وقضاء التنفيا في النظام السعود "انظر: محمود علي عبدالسلام وافي،  (2)
 . 15م (، ص:2018هـ/1440دار جوهرة العلوم، :الرياض

، الاسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 1)ط ".أاكام الالتزام والإثبات" انظر: سمير تناغو، (3)
 .15، ص: 2السنهور ، الوسيط، ج: ؛49-45م(، ص: 2009

شورات )ب . ط، بيروت، من". أساسيات القانون"نظر: محمد اسن قاسم، محمد سيد الفقي،  (ا4)
 . 234م(، ص:2003الحلبي الحقوقية، 
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 ولك  منها أاكام وشروط وضوابط، مدونة في مظانها. .(1)القرالنو 
 القواعد المنظمة للإثبات.الفرع الثاني: 

 تنقسم الأاكام المتعلقة بالإثبات إلى قسمين، هما:
الأاكام الموضوعية، وتشم  ك  ما يتعلق بمح  الإثبات، من ايث تحديده،  .1

نية طرق الإثبات، وتقدير القيمة القانو  الواقعة مح  الإثبات، وتعيين وبيان شروط
، القانون المدنيتدل  ضمن موضوعات و  هي الأكثر، لك  منها. وهاه الأاكام

 .ويعتني بها شرااه
ك  طريق ب للااتجاجالأاكام الشكلية أو الإجرالية، وتشم  الإجراءات اللازمة  .2

، قانون المرافعاتضمن موضوعات  وتدل  هاه الأاكاممن طرق الإثبات، 
 .(2)ني بها شرااهتويع

 (3)المرافعات الشرعيةعقد المنظم السعود  في نظام في  وفي المملكة العربية السعودية، 
( مادة، تبدأ 57ويتكون من )بعنوان" إجراءات الإثبات"، ، وهو الباب التاسع، باب مستق 
الأاكام الإجرالية للإثبات، (. وينظم هاا الباب 158) (، وتنتهي بالمادة101) من المادة

 .ه الموضوعيةأاكامجانبا  من و 
المرافعات الشرعية هو المرجع في النظام السعود  في الأاكام ، فإن نظام وعليه

الأاكام الموضوعية، باعتبار النظام يمث  التيار بعض وكالك الحا  في ، الإجرالية للإثبات
ولي الأمر في مسال  الخلاف، وتقريره فيما يتطلب اجتهادا  على أساس السياسة الشرعية، 

إلى أاكام الفقه الإسلامي، فيرجع فيها الموضوعية، وما لم يتطرق له النظام من الأاكام 
 في المملكة. ةباعتبارها تمث  الشريعة العام

                                                      

 . 234( قاسم، محمد سيد الفقي ، أساسيات القانون، ص:1)
وافي،  ؛11-9تناغو، أاكام الالتزام والإثبات، ص:  ؛90، ص: 2( انظر: السنهور ، الوسيط، ج:2)

 .9طرق الإثبات وقضاء التنفيا في النظام السعود ، ص:
 هـ.22/1/1435، وتاريخ 1ية السعود  بالمرسوم الملكي رقم م/صدر نظام المرافعات الشرع( 3)
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 .، والأهمية النظامية لكتابته، وإثباتهمفهوم عقد العمل الثاني: المطلب

 فروع، هي: ةضمن ثلاثتوي
 الفرع الأول: مفهوم عقد العمل.

:" عقد بأنه، (1) من نظام العم ( 50) عرف المنظم السعود  عقد العم  في المادة
مبرم بين صااب عم  وعام ، يتعهد الألير بموجبه أن يعم  تحت إدارة صااب العم  أو 

، وللا مشابه بتعريف(، 31في المادة) (2)، كما عرفه قانون العم  المصر إشرافه مقاب  أجر"
 .من تعريف لعقد العم  (3)قانون العم  الكويتي

ايث  ؛أكثر ( بطريقة تضمنت تفصيلا  2في المادة)(4)الأردنيوعرفه قانون العم  
نصت المادة على أنه:" اتفاق شفهي أو كتابي، صريح أو ضمني، يتعهد العام  بمقتضاه أن 
يعم  لدى صااب العم  وتحت إشرافه وإدارته مقاب  أجر، ويكون عقد العم  لمدة محددة 

ا  من ذلك ما جاء في قانون العم  ، وقريب"أو غير محددة، ولعم  معين أو غير معين
ن عقود العم ، ولم م ها(، إلا أنه استثنى عقود التلماة، فلم يعتبر 4في المادة) (5)السوداني

لما كان محدد المدة أو غير محدد، أو كان على عم  معين أو  ينص على شمو  عقد العم 
 .غير معين

ف، الحقالق الرليسية في المعر  يقتصر على يفض  أن والا  أراه أن التعريف العلمي 
ها عند بين أاكامُ تُ فالتفاصي  ، الأاكام تفاصي في  قر  غ  ولا يحسن أن ي ـُوالتي تبين ماهيته، 

، مع مراعاة عدم الحاجة إلى تأكيد العمومات أو الإطلاقات مستقلةالحاجة من للا  مواد 
عمومه، والمطلق على  الواردة في ألفاظ التعريف، ايث إن الأص  بقاء اللفظ العام على

إطلاقه، طالما لا يوجد ما يخصصه أو يقيده، فعلى سبي  المثا ، فلفظ "اتفاق" يشم  من 
، وليس هناك ااجة فنية إلى والصريح والضمنيايث الأص  الاتفاق الشفو  والكتابي، 

                                                      

 هـ.23/8/1426(، وتاريخ51صدر نظام العم  السعود  بالمرسوم الملكي رقم)م/( 1)
 م.2003(، في 12صدر قانون العم  المصر  برقم)( 2)
 م.10/2/2010(، في 6صدر قانون العم  الكويتي برقم) (3)
 م.15/4/1996(، في8صدر قانون العم  الأردني برقم)( 4)
 .م22/6/1996(، في 19صدر قانون العم  السوداني برقم) (5)
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 النص على هاه الحالات في التعريف.
للعقد في الحالة التي يكون فيها ريف قانون العم  الأردني تصحيحه عيشك  على تكما 

وهاا  مع عدم اشتراطه كونه قابلا  للتعيين، ،غير معينأو  العم  المطلوب من العام  غير محدد،
 م معينا  أو قابلا  للتعيين.شترط أن يكون مح  الالتزاالتي تالعامة للعقود،  للقواعديعد مخالفا  

قانون العم  السعود  و م العم  لالك، فأرى أن تعريف عقد العم  كما جاء في نظا
   هو الأولى.المصر  

 .: الأهمية النظامية لكتابة عقد العملالفرع الثاني
 تختلف قوانين العم  في تقرير مدى أهمية كتابة عقد العم ، ويبرز في ذلك اتجاهان، هما:

قوانين من  كثير  يشترط تحرير عقد العم  في وثيقة مكتوبة، ويألا به   الاتجاه الأول:
 :ومنها العم  العربية،

 ،(1) (28/1) في المادة السودانيقانون العم  و ، (32) المادةفي قانون العم  المصر   
اتفاقية و ، (28) الكويتي في المادةقانون العم  و  ،(1-/أ15في المادة) الأردنيقانون العم  و 

 .منها (20) المادة في (2) العم  العربية
على إيجاب  من نظام العم  (51) ، فنص في المادةالسعود وقد ألا بالك المنظم  

يحتفظ ك  من  ايث جاء فيها: "يجب أن يكتب عقد العم  من نسختين،، كتابة العقد
  ولو كان غير مكتوب...". طرفيه بنسخة. ويعد العقد قالما  

 ه  هاه الكتابة تعتبرولكن في إيجاب كتابة عقد العم ،  ا  صريحجاء منطوق المادة و 
 ؟ وما المستند في الترجيح بين هاه الااتمالات.شرطا  لانعقاد العقد أم لإثباته أم لنفاذه

شرطا  تكون الكتابة  أننفى صرااة ن منطوق المادة أعلاه أوالجواب على ذلك: 
مما يد  صرااة أن العقد يعد قالما  ولو لم يكتب، ايث جاء فيها أن ، عقد العم  لانعقاد
 ا  ومنتجا  لآثاره.صحيحعقدا  السعود   في نظر المنظميعتبر  غير المكتوبالعقد 

بقي ااتما  أن تكون الكتابة شرطا  لإثبات العقد أو لنفاذه، وبالرجوع إلى نص المادة 
                                                      

 أشهر. ة( يقيد قانون العم  السوداني إيجاب الكتابة بالعقود التي تتجاوز مدتها ثلاث1)
 .م1976(، في 6) رقمصدرت اتفاقية العم  العربية من منظمة العم  العربية ب (2)
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 لكتابة كان لنفاذ العقد، فلم يبقن اشتراط اأأعلاه نجد أنه قد للا من أ  قرينة تد  على 
 :ستند ذلكمو إلا أن تكون مشروطة لإثبات العقد، 

 الكتابة اشتراط عند يقتضي -بالاستقراء يظهر كما-القانونية الصياغة عرف أن 
، ده، أو شرطا  لإثباته، أو لنفاذهلعقد من العقود أن تكون إما شرطا  لانعقا

أما و للنفاذ يحتاج قرينة تد  عليه، الشرط على أنه شرط  للانعقاد أ هاا وتكييف
 .الأص  أن اشتراط الكتابة يكون لإثبات العقد للا السياق من قرينة، فإنإن 

  ( من النظام أن إيجاب الكتابة كان متعلقا  بإثبات 51للمادة) السياق العام  د
العقد، ايث إنها نصت بعد إيجاب كتابة عقد العم  على أن للعام  واده إثبات 

الكتابة العقد في االة عدم كتابته بجميع طرق الإثبات، مما يفهم معه أن اشتراط 
وكان عاما  في كافة الأاوا ،  وإيجابها في صدر المادة كان متعلقا  بإثبات العقد،

تدل  المنظم لاستثناء إثبات لالك اقتضى الأمر أن ي ولكلا الطرفين في العقد،
العقد غير المكتوب بالنسبة للعام  من عموم الحكم الموجب للإثبات بالكتابة 

م ، سواء كان العقد مكتوبا  أو غير مكتوب، ، وأبقى صااب العلكلا الطرفين
 .على ما يقتضيه العموم من إيجاب الإثبات بالكتابة

-وما يقابلها في قوانين العم  الألرى –( من النظام 51ويلااظ أن صياغة المادة )
على أن تعلق إيجاب الكتابة بإثبات -بشك  أو بآلر-لو كانت أكثر وضواا ، ونصت 

لإيجاب الكتابة في  تنظيمية ، وليست لأ  غرض آلر من الأغراض الالعقد، وأنها شرط له
فصياغة الجملة ، نقطع الااتما  الموجب لها لاو نطاق العقود، لما بقي مكان لهاه المناقشة، 

، فإذا لم يكتب وجوب كتابة العقد الأولى في المادة أعلاه جاءت من ايث الأص  لتقرر
 اشتراط الجملة هاه صياغة تتضمن ولمولية جنالية، ؤ ولا  مسؤ مسالعقد كان صااب العم  

 المادة عبارة تفيد هاا المعنى. تُض مَّنأن  -نفا  آكما قلت -، مما يستدعيللإثبات الكتابة
، كان وأد  على مراد المنظمشك أنه كلما كانت الصياغة القانونية أكثر وضواا ،  ولا

 تقان وجودة الصياغة.إدلالة على أكثر ذلك 
 اشتراطها كان لو مما أكثر العام  لمصلحة محققا   العقد لإثبات الكتابة اشتراط ويأتي
شفويا ، ويأبى أن يحرر بالك عقدا ، لئلا مع العام  إذ قد يتفق صااب العم   لانعقاده،
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يكون دليلا  عليه، فإذا طالبه العام  بحقوقه أنكرها، فإذا قرر النظام بطلان العلاقة بينهما 
كان في هاا شيء من الإجحاف بمصلحة العام ، والأصلح له الحكم بصحة   لعدم كتابتها،

 العقد، ولو لم يكتب، ومنحه ارية الإثبات لحقوقه.
عنه، الا  يتحم  واده كافة التبعات المسؤو  ك  التزام يجب أن يحدد   والأص  أن

كتفت بإيجاب ا  ( من النظام51) المادةوالآثار القانونية الناشئة عن الإللا  به، إلا أن 
 بين العام المسؤولية مما قد يترتب عليه تدافع  ،بهاعن القيام المسؤو  لم تصرح بالكتابة، و 

 ن عدم الكتابة، مع الالتلاف الظاهرو  عؤ هما مسوصااب العم ، أو الادعاء بأن كلي
 بين المركز القانوني لك  منهما. 

يكون  العم  والعام  أنتقتضيه طبيعة المركز القانوني لكٍ  من صااب والا  
هو الطرف الأقوى في العلاقة، هو صااب العم ، باعتباره  عن الالتزام بكتابة العقدالمسؤو  

لحته ، ب  إن مصه ذلكويستطيع إجبار العام  على توقيع العقد، بخلاف العام ، فلا يمكن
 ويشهد لالك ما يلي:قد مع صااب العم  بأ  طريقة كانت، تقتضي إبرام الع

 ( من اللالحة التنفياية لنظام العم ، ايث جاء فيها:"...وعلى صااب 18المادة )
لزامية بحيث يتضمن عقد العم  البنود الإ العم  الالتزام بتحرير عقد عم  مع العام ،

 وذج المواد كحد أدنى....."، وهاا نص صريح في المسألة.مالمنصوص عليها في الن
  ( 156309) رقمون الاجتماعية ؤ العم  والشمن وزير القرار الوزار  الصادر

هـ، والقاضي باعتماد إطلاق برنامج توثيق عقود العم  الكترونيا  18/8/1440في
صااب العم ، بالمسؤولية وأناطت هاه وفق لطة زمنية، موضحة في القرار، 

به جواز انتقا  العما  التابعين له إلى صااب عم  آلر دون  هورتبت على إللال
 موافقة صااب العم  الحالي.

  ( في 178743) ون الاجتماعية رقمؤ وزار  الصادر من وزير العم  والشالقرار ال
هـ، والقاضي باعتماد جدو  المخالفات والعقوبات المقابلة لها، 27/9/1440

ن قيام صااب العم  بتشغي  عام  أ( على 24) في الفقرةايث تضمن النص 
كما –تبعاتها  امية، يتحم نظ أو موثق يعتبر مخالفة مكتوبٍ  من دون عقد عم ٍ 

 صااب العم .-يفهم من القرار
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، ايث أكثر وضواا  ( من قانون العم  المصر  32) وقد جاءت صياغة المادة
المادة  تنصايث  العم ،ذمة صااب فجعلتها التزاما  في  عن كتابة العقد،المسؤو   تادد

 باللغة العربية......"، وكالك المادة يلتزم صااب العم  بتحرير عقد العم  كتابة  " :على أن
 ( من قانون العم  السوداني.28)

وكضمانة للتقيد بالأاكام القانونية لعقد العم  والتي منها وجوب كتابة عقد العم ، 
ويتضمن نصوصا  عامة للعقوبات  ،العقوبات جرت العادة أن تعقد قوانين العم  بابا  عن
وينطبق ذلك على الإللا  بكتابة عقد العم ، المرتبة على مخالفة أاكام قوانين العم ، 

، وقانون العم  (77) في المادة العم  الأردني قانونيا ، كما جاء في قانون التزاما   باعتباره
 .(126/2) المادة ، وقانون العم  السوداني في(141) الكويتي في المادة

قوانين العم  تضيف نصا  لاصا  بالعقوبة المترتبة على الإللا  بكتابة عقد  بعضو 
منه، ايث جاء  (246)  قانون العم  المصر  في المادةالعم  في القانون نفسه؛ كما جاء في

( 32الا  يخالف اكم المادة ) -نشأةأو من يمثله عن الم -فيها: "يعاقب صااب العم 
 تتجاوز مالة جنيه". غرامة لا تق  عن خمسين جنيها ، ولاالقانون ب من هاا

تقضي ( من نظام العم  229) في المادة، فقد قرر قاعدة عامة المنظم السعود أما 
عاقب ك  من يخ  بأ  " مع عدم الإللا  بأ  عقوبة أشد ينص عليها نظام آلر، يُ  :بأنه

قرارات الصادرة تنفياا  له، بعقوبة أو أكثر من أو ال ،أو لالحته ،اكم من أاكام هاا النظام
 العقوبات الآتية:

 ا .ـغرامة مالية لا تتجاوز مالة ألف ري -أ 
 إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . -ب
  "..ا  إغلاق المنشأة نهالي -ج 

أن  تقتضي-في القرار الوزار  أعلاه-قاعدة لاصة ولم يكتف المنظم بالك، فقرر 
صااب العم  يتحم  العقوبة على تشغي  أ  عام  دون عقد عم  مكتوب أو موثق، 

 ( عن ك  عام .1000) تقدر بــ
تحديد سلطة تقديرية مرنة في  المختص ما انتهجه المنظم السعود  يتميز بمنح الوزيرو 

( من نظام العم ، 229) مقدار العقوبة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى الا  جاء في المادة
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بحيث يمكن زيادة العقوبة أو لفضها اسب مقتضيات الواقع، وبطريقة أسه ، فتعدي  
 القرار الوزار ، أسه  وأسرع من التعدي  في قانون أو نظام العم .

وجاء ذلك في عدد ، في وثيقة مكتوبة عقد العم  لا يشترط تحرير الاتجاه الثاني:
ون العم  وقان(، 8في المادة) (1)قانون العم  الجزالر ها: قلي  من قوانين العم ، ومن

  (.12في المادة) (2)اللبناني
مخاطرة  كتابة عقد العم ايث إن في عدم اشتراط  ،   نقدوهاا الاتجاه أرى أنه مح
 بحقوق العام ، وإثارة للنزاعات.

لاسيما -العم ( من نظام العم  طرفي عقد 51) وقد منح المنظم السعود  في المادة
الحق في المطالبة بكتابة العقد، سواء كان ذلك الطلب لاستدراك ما فات في عقد  -العام 
فقد نصت على أنه: "....ويكون لك  من عقد جديد،  عند تحرير، أو كان ذلك قالم قديم

وهو الطرف –وينبني على ذلك أن للعام  الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أ  وقت...."، 
أن يلجأ إلى القضاء المختص لإلزام صااب العم  بكتابة عقد يوثق -ف في العلاقةالضعي

 العلاقة التي تربطه معه. 
 من إيجاب كتابة عقد العمل.تنظيمية الغاية ال
من  ا  عددتحرير عقد العم  من إيجاب -وغيره من المقننين–المنظم السعود   هدفي

وواقع علاقات العم  القانوني  هومركز حماية فعالة للعام ، توفر كتابة العقد فالغايات، 
 يستدعيان ذلك.

 بحيث، (3) مضمون العقدعلى  ضمانة نظامية لاطلاع العام  كما تشك  الكتابة 
 تي قد تشوبها أثناء إبرام العقد.إرادته من العيوب التسلم و بينة من أمره، العقد وهو على  يبرم

                                                      

 .م21/4/1990( في11-90) صدر قانون العم  الجزالر  برقم( 1)
م، وجرت عليه مجموعة من التعديلات، كان ألرها 23/9/1946صدر قانون العم  اللبناني في ( 2)

 م.26/5/2000في 207بالقانون رقم
مطابع الهيئة المصرية  :القاهرة ،2)ط". عقد العم  في القانون المصر "( انظر: محمد جما  الدين زكي، 3)

 .714م(، ص: 1982هـ/1402العامة للكتاب، 
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، (1)تحد من النزاعات المستقبلية او  تفسير العقد أو تنفياهعلى أن كتابة العقد  علاوة 
 تسه  على الأجهزة الرقابية القيام بدورها والتأكد من مدى شرعيةو إثبات اقوقه،  تيسر للعام و 

 بنود العقد، ومدى توافقها مع أنظمة البلاد.
 الأهمية النظامية لإثبات عقد العمل.الفرع الثالث: 

بالحقوق والالتزامات الناشئة عن تتعلق غالب النزاعات بين صااب العم  والعام  
مصدرها القانوني هو العقد، ويحتاج المدعي بها والتي يعتبر التي تربط بينهما،  تعاقديةالعلاقة ال

أن يثبت أولا  مصدر هاه الحقوق والالتزامات، والمتمث  في عقد العم ، فإذا أثبت إبرام 
ما على ما له من اق أو  الانتقا  إلى إثبات، كان له الحق في لازما   يحا  نافاا  العقد صح

ومن هنا تكمن الأهمية النظامية لإثبات عقد العم ، والمطالبة به، لصمه من التزام لصالحه، 
 .يريد إلا من للالهاالوصو  إلى ما لا يستطيع المدعي فهو البوابة التي 

ما يؤكد الصادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية الية أاد المبادئ القضوقد جاء في 
على أن:" المطالبة بالحقوق التي تنشأ  القرار الأهمية النظامية لإثبات عقد العم ، ايث نص

 .(2)عن العلاقة العمالية يجب أن تستند إلى ثبوت تلك العلاقة من للا  العقد"
 

  

                                                      

الدار السعودية  :جدة ،1)ط". الوسيط شرح نظام العم  السعود "الرحمن الكيالي،  ( انظر: نزار عبد1)
 .179م(، ص: 1973هـ/1393للنشر، 

العليا لتسوية الخلافات هـ، الصادرة عن الهيئة 1431( انظر: مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعام2)
 .669، ص: 1العمالية بوزارة العم  السعودية، ج: 
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 غير المكتوب. العمل لعقدصاحب العمل إثبات  :ثانيالمبحث ال

 :مطلبين ويتضمن

المطلب الأول: إثبات صاحب العمل لعقد العمل غير المكتوب في النظام السعودي 

 والقانون المقارن.

 ويتضمن أربعة فروع، هي:
 الفرع الأول: الاتجاهات القانونية في تحديد وسائل الإثبات.

في الغالب من التلافات ونزاعات بين طرفيها، فإذا وقع ذلك،  تعاقديةلا تخلو أ  علاقة 
 لصمه على وما اق، من له ما للالها من ليثبت ؛فزع ك  طرف إلى وثيقة العقد التي بينهما

لك  منهما أن يثبت اقوقه في مواجهة الطرف الثاني بك  طرق الإثبات متقيدا  و  التزام، من
 .التعارض، اسب القواعد العامة التي تنص عليه قوانين الإثباتوقوتها عند نطاقها بشروطها و 
غير عقدا  نزاع بين صااب العم  والعام ، وكان العقد الا  يجمع بينهما الوقع فإن 
فه  وأراد صااب العم  أن يثبت العقد وما ينشأ عنه من اقوق أو التزامات، مكتوب، 

في ذلك  له تُ بُ ث  ي ـ يحق له الإثبات اسب ما تقضي به القواعد العامة في قوانين الإثبات، أم 
 تقتضيه طبيعة العلاقة العمالية، وتقصيره في تحريره العقد؟؟  ،استثناء  

 أمامنا نجد، ونظام العم  السعود  ق قوانين العم  العربيةللإجابة على ذلك في نطا
 : هما رليسين، اتجاهين

ثبات بك  الإ لصااب العم  -وهي قليلة-تجيز بعض قوانين العم  الاتجاه الأول:
(، 35) في المادة (1) الإماراتي في قانون العم  بغض النظر عن قيمة النزاع، كما جاءالطرق، 

، ومجلة الشغ  (12وقانون العم  اللبناني في المادة)(، 10الجزالر  في المادة) وقانون العم 
 في الفقرة الأليرة من الفص  السادس. (2)التونسية

 يقتضيفهو من جهة، عن القواعد العامة في الإثبات،  ويتضمن هاا الاتجاه لروجا  
غير محدد التصرف أو كان  قدرالحد الم فوقولو كانت قيمة النزاع جواز الإثبات بالشهادة 

                                                      

 م.20/4/1980( في8) صدر قانون العم  الإماراتي برقم( 1)
 م.30/4/1966( في 27) صدرت مجلة الشغ  التونسية برقم( 2)
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  بالشهادة في هاه الحالة. ، بينما لا تجيز القواعد العامة الإثبات  (1) القيمة
نما الإثبات بالكتابة بغض النظر عن قيمة النزاع، بي ن ذلك يقتضي جوازأكما 

إيجاب الإثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة النزاع مقدارا  معينا  أو كان  تقتضي القواعد العامة
 .(2) غير محدد القيمة تصرفال

، ايث إنه لا يسهم في إلزام صااب العم  بكتابة   انتقادوأرى أن هاا الاتجاه مح
ن عدم كتابة العقد تمنح إب  يشجعه على عدم الكتابة، إذ بالرغم من أهميتها، عقد العم ، 

 .صااب العم  مزية لاصة، يجيز له ارية الإثبات، والخروج عما تقضي به القواعد العامة
تربطه بالعام  إلا من  العلاقة التي إثباتصااب العم  ل لا يجيز الاتجاه الثاني:

، ولا يقوم أ  محرر آلر مقام العقد المكتوب، كدلي  إثبات مستق ، المكتوب العقد للا 
قانون العم  العربية، ومنها:  العم  قوانينكثير  من   به وهاا الاتجاه هو الغالب، وألات

 .(28/4) (، والسوداني28) (، والكويتي1-/أ15(، والأردني )32المصر  )
 (20) في المادة (،6) اتفاقية العم  العربية، رقمويتفق هاا الاتجاه مع ما تقضي به 

 . منها
( من نظام العم  51) ، فجاءت المادةهنفسالاتجاه وقد سار المنظم السعود  في 

 .يحتفظ ك  من طرفيه بنسخة :" يجب أن يكتب عقد العم  من نسختين،لتنص على أنه
ولو كان غير مكتوب، وفي هاه الحالة يجوز للعام  واده إثبات العقد ويعد العقد قالما 

  "....واقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات
علاقة لليس له أن يثبت اعلى أن صااب العم  من طريقين دلت المادة  وهاه
 .إلا من للا  الكتابة -في االة كون العقد غير مكتوب- العام  التعاقدية مع

فإن الجملة الأولى التي تقرر وجوب كتابة العقد، تفهم اسب  ،الطريق الأو أما  
عرف الصياغة القانونية، واسب دلالة السياق العام للمادة على أن الكتابة شرط للإثبات،  

                                                      

مطبوعات  :)ب. ط، الكويت". الوجيز في قانون العم  الكويتي"( انظر: عبد الرسو  عبد الرضا، 1)
 ". الوسيط في القانون الاجتماعي"، أحمد اسن البرعي، 154جامعة الكويت، ب. ت(، ص: 

 .459-458، ص: 2م(، ج:2003دار النهضة العربية،  :)ب. ط، القاهرة
 .459، ص: 2( انظر: البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، ج:2)
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ن العقد مكتوبا  االة كو ذلك شم  قتضي أن يي هاه الدلالة، وعموم (1)كما سبق إيضااه
رج عن عمومها إلا بنص لاص العم  والعام ، ولا يخُ شم  صااب أو غير مكتوب، وي

 يقتضي ذلك.
: "ويعد العقد اجاء فيه مفهوم المخالفة لعجز المادة التي فيظهر منالطريق الثاني، أما 

قالما ولو كان غير مكتوب، وفي هاه الحالة يجوز للعام  واده إثبات العقد واقوقه التي 
لا يحق لصااب العم   أنهفهوم يقتضي هاا الم ، ايثنشأت عنه بجميع طرق الإثبات .."

وما ينشأ عنه من اقوق والتزامات بك  طرق الإثبات، غير المكتوب،  العقد أن يثبت وجود
ونفي ، صر ارية الإثبات على العام  فقطفعبارة: "يجوز للعام  واده"، تق، أسوة بالعام 

الإثبات  جواز يقتضي -بالنسبة لصااب العم -جواز إثبات العقد بك  طرق الإثبات 
وهنا يثور إشكا   او  تحديد هاه الطرق التي يحق لصااب ، لطرق دون بعضببعض هاه ا

  العم  الااتجاج بها لإثبات العقد غير المكتوب.
( من النظام تقتضي أن 51) ن دلالة المادةإوللإجابة على ذلك، يمكن القو : 

إثبات العلاقة التعاقدية التي تربط صااب العم  بالعام ، اتى في الكتابة هي الأص  في 
االة عدم كتابة العقد، وذلك بناء على مقتضى عموم الدلالة، ولعدم وجود نص لاص 

 يستثني هاه المسألة من العموم.
 المستثناة من قاعدة الإثبات بالكتابة.الحالات الفرع الثاني: 

الكتابة شرط لإثبات صااب العم  للعقد غير عند تقرير الحكم القاضي بأن 
بحيث لا يجوز لصااب العم   ه  هاا الحكم على إطلاقه؟ المكتوب، يثور تساؤ  مفاده:

إثبات  لهتجيز استثناءات  ترد على ذلكنه أ أم إلا من للا  العقد المكتوب فقط؟ الإثبات
 ؟العلاقة التعاقدية بغير العقد المكتوب

اكم تتضمن أ   لم لنظام العم  السعود ، نجد أنها التنفياية لالحةالبالرجوع إلى 
إلى الأص  التاريخي والمنهجية العلمية في مث  هاه الحالات تقتضي أن نرجع  .الكبيتعلق 

 .لهاه المادة
                                                      

 بإثباته.اث أن كتابة العقد تتعلق اأوضح الب سبق أن( 1)
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إلى  -من ايث الأساس-يرجع  معاصرة، وأص  تنظيمهاوايث إن هاه المسألة 
باعتبار عراقة القانون ، قانون العم  المصر إلى أولا   يحسن الرجوعفإنه القانون المعاصر، 

 قوانينمن الرجوع ثانيا  لبعض ذلك لا يمنع المصر ، وتأثيره على باقي القوانين العربية، و 
من نااية  والكشف عن كيفية تنظيم هاه المسألةلرى، لاستجلاء الغموض، الأ العم 
 .المنظم السعود  منها التي استمدوبيئته  الوقوف على الحكم في موطنهو ، قانونية

( من نظام 51) قاب  المادةوبالرجوع إلى قانون العم  المصر ، نجد أن المادة التي ت
والتي لا تختلف عنها في ، ( من قانون العم  المصر 32) المادةهي العم  السعود  

العربية من  تنص على أنه: " يلتزم صااب العم  بتحرير عقد العم  كتابة باللغةو الصياغة، 
، للعام  واده إثبات اقوقه بكافة طرق وإذا لم يوجد عقد مكتوب ثلاث نسخ......

 .(1)الإثبات..."
أاكام قانون الإثبات في على ضوء  -في الفقه القانوني المصر   -تفهم هاه المادة و 

 ويقتضي ذلك الأاكام التالية:المواد المدنية والتجارية، 
ذلك وأساس ، (2)مقام الإثبات بالكتابة الحاسمة اليمينبالإقرار و الإثبات بيقوم  أولًا:

القياس، فكما جاز لصااب العم  الإثبات في مواجهة لصمه بدلي    -فيما يبدو لي–
فإنه يجوز لصااب العم  قياسا  على ذلك أن فيكون اجة عليه، لأنه موقع منه،  ؛كتابي

بنكوله عن الف اليمين، فكلاهما إثبات بالتيار يثبت العقد المدعى به بإقرار من الخصم أو 
ب  قد  ،الخصم المدعى عليه، فيكون لهما من القوة ما يجعلهما في مقام الإثبات بالكتابة

، وإقرار العام  بالحق المدعى به هو في اقيقته تناز  يكون أولى وأقوى في بعض الحالات

                                                      

وقانون  ؛(28/4) وقانون العم  السوداني في المادة ؛( من قانون العم  الكويتي28( ويقابلها المادة )1)
 (.1-/أ15العم  الأردني)

مكتبة  :) ب. ط، القاهرة ".شرح عقد العم  في القانون المواد"السلام ابيب،  ( انظر: سعد عبد2)
قانون العم  الكويتي، "، عبدالفتاح عبدالباقي، (3، هامش )299م(، ص:1959النهضة المصرية، 

، محمد اسين 91مطبوعات جامعة الكويت، ب. ت( ص:  :)ب.ط، الكويت". دراسة نقدية
، 296ب.ت )ب.ط، بيروت، دار النهضة العربية،(، ص:". قانون العم  في مصر ولبنان" ؛منصور

 .714ص:  زكي، عقد العم  في القانون المصر ،
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النكو  من للا  الكتابة، و في مواجهته  ذلك الحقضمني  منه عن اقه في التمسك بإثبات 
 .(1)".:"والنكو  كالإقرارالمالكي يقو  ابن رشدوفي ذلك عن اليمين في اكم الإقرار، 

الحالات  بالنسبة لصااب العم  بالكتابة العم  عقدثبات إاط تر شايستثنى من  ثانياً:
 :التالية

إذا وجدت كتابة صادرة من  أنه منه والمقصودبالكتابة،  إذا وجد مبدأ الثبوت .1
ولم تكن مستوفية للشروط وأيا  كان الغرض منها،  ،أيا  كان شكلهاالعام ، 

من شأنها أن تجع  وجود العقد  كام ، وكان  كتابي  كدلي   لها القانونية اللازمة
يز الدلي  الكتابي لصااب العم  تعز  عندلاٍ  يجوزفإنه  المدعى به قريب الااتما ،

   .القرالن أو بهما معا  بأو  الشهودالناقص بشهادة 
 من قب  صااب العم . يحو  دون كتابة العقدأدبي  ماد  أو إذا وجد مانع .2
 .على عدم كتابة عقد العم  إذا جرت العادة في التعام  .3

 واستنادا  إلى المادتين ،(2)الحالات هو النزو  عند اكم الضرورةهاه وأساس ذلك في 
 ، والمادة(4)( من قانون الإثبات الكويتي41، والمادة)(3)المصر ( من قانون الإثبات 63، 62)
 ، وما يقابلها في قوانين الإثبات في باقي الدو  العربية.(5)( من قانون الإثبات السوداني39)

 (30في المادة )، فقد توسع في هاه الحالات، فأقر (6)الأردني البيناتأما قانون 
  .(7)االات ألرىإليها ، وأضاف نفا  آالحالات الماكورة 

                                                      

دار  :بيروت ،1محمد اجي، )ط ".المقدمات الممهدات"بن أحمد بن رشد القرطبي،  ( انظر: محمد1)
 .319، ص: 3هـ(، ج: 1408الغرب الإسلامي،

 ، وما بعدها. 412، ص: 2( انظر: السنهور ، الوسيط، ج:2)
 م.30/5/1968( في25) صدر قانون الإثبات المصر  برقم (3)
 م.25/6/1980في( 39) صدر قانون الإثبات الكويتي برقم( 4)
 م.25/6/1994( في 31) صدر قانون الإثبات السوداني برقم( 5)
 هـ.21/4/1952( في 30) صدر قانون البينات الأردني برقم( 6)
 ( من نظام البينات الأردني لما سبق، هي:30) ( الحالات التي أضافتها المادة7)

 ظام العام أو الآداب.إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للن أولًا:
= 
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القاعدة التي تقضي بأن صااب العم  ن ظ  القوانين السابقة أ في يتضح هنإفوعليه، 
 أاوا  واستثناءات.رد عليها قاعدة غير مطلقة، ب  ي كتابته، بليس له أن يثبت العقد إلا

 :فيلااظ التاليالنظام السعود ،  إلى هاه المسألةفي فإذا انتقلنا 
   ين الحاسمة منزلة الكتابة، إلا أن مالإقرار واليليس هناك نص نظامي يقتضي إنزا

ما يمنع من إعماله  -في وجهة نظر -يوجد  ايث إنه لا يقتضي ذلك، القياس
 قضاليا .

  وجوب الإثبات بالكتابة،  مسألةموضوعيا   ينظملم أجد في الأنظمة السعودية ما
صااب العم  وغيره  فإلزامبالرغم من أن الحاجة قالمة لالك، وما يستثنى منها، 

الكتابة في ك  من للا   أن يثبتوا العقودب–إثبات بالكتابة عليهم  ممن يجب-
في بعض  يخ  بمقصد العدالةقد الأاوا ، دون مراعاة للظروف والأاوا ، 

 ويبالغ في التضييق على من وجب عليه الإثبات بالكتابة.الأايان، 
العم  على إثبات عقد العم ،  وجوب الإثبات بالكتابة من جهة صااب يقتصر ولا

ام العم  ( من نظ51) عقد، كما جاء في المادةشم  كالك إثبات الحقوق الناشئة عن الب  ي
 السعود ، وما يقابلها من قوانين العم  الألرى. 

إثبات علاقته  يحق لهنظام السعود  ن صااب العم  في النخلص مما سبق، أو 
توجيه ، أو بالعام  إقرارمن للا   -في االة عدم كتابة عقد العم -واقوقه  تعاقديةال

 .، ونكوله عنهااليمين الحاسمة للعام 
 تعاقديةولا فرق بين أن يكون صااب العم  تاجرا  أم لا، فليس له أن يثبت علاقته ال

في الأعما  إن قواعد الإثبات  بالعام  إلا بالعقد المكتوب، أو ما يقوم مقامه، ايث
دعي من قواعد المدعى عليه، فإن كان تاجرا  استفاد الم صفة تحدد بناء علىالتجارية المختلطة 

                                                      
= 

 لبيان الظروف التي أااطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها. ثانياً:
 .ألر وسند الدعوى موضوع السند بين العلاقة لتحديد ثالثاً:
ن السند ألا عن طريق الغش أو الااتيا  أو الإكراه على أن يتم تحديد أفي اا  الادعاء ب رابعاً:

 واضحة.أ  من هاه الوقالع بصورة 
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القالمة على ارية الإثبات، وإن كان مدنيا ، التزم المدعي بقواعد الإثبات الإثبات التجارية 
، والحالة هاه، من مبدأ صااب العم  أن العام  ليس بتاجر، فلا يستفيد، وطالما (1)نيةالمد

 غير الحا  الصفة التجارية لصااب العم . ثبات في المسال  التجارية، ولا يارية الإ
الاين شراوا قاعدة  (2)اث اتجاه بعض شراح نظام العم  السعود اوينتقد الب

 وجوب إثبات صااب العم  للعقد من للا  الكتابة، بناء على ما ورد من استثناءات في
قانون الإثبات المصر ، ومن وافقه، بالرغم من كون النظام والقضاء السعود  لم ينص 

 عليها، ولم يألا بها.
 .منهاتنظيمية ، ومدى لزومها، والغاية القاعدة الإثبات بالكتابة عموم الفرع الثالث:

 عموم قاعدة الإثبات بالكتابة.أولًا: 
بالكتابة من جهة صااب  تعاقديةالقاضي بوجوب إثبات العلاقة ال الحكم يشم 

، أو هاه العلاقةما إذا أراد صااب العم  ابتداء إثبات  -كما يرى بعض الشراح-العم 
، ففي كلتا الحالتين يجب على صااب أراد أن ينفي ما ادعاه العام  ويثبت عدم صحته

 .(3)العم  أن يثبت علاقته مع العام  من للا  العقد المكتوب
قاعدة وجوب الإثبات  أن - في رأ  منتقد من وجهة نظر -ويرى بعض الشراح 

ته العام  بنفس الطريق بالكتابة لا تشم  االة الدفع، فيصح لصااب العم  أن ينفي ما أثب
تمنح المدعى عليه ( من قانون الإثبات المصر  والتي 69) ، استنادا  إلى المادةالا  أثبت بها

 .(4)الا  استخدمه المدعي في إثباتهااق الدفع ونفي الواقعة بنفس الطريق 
                                                      

، جدة: دار اافظ للنشر 4انظر: نايف بن سلطان الشريف، ورفيقه، "القانون التجار ". )ط( 1)
 .67هـ(، ص:1432والتوزيع، 

 .178( انظر: الكيالي، الوسيط، ص:2)
)ب. ط، السادس ". الوجيز في قانون العم  والتأمينات الاجتماعية السعود "( انظر: منير فريد الدكمي، 3)

 .142، ص: 1مـ(، ج:2006هـ/1427أكتوبر، دار السادس من أكتوبر للتوزيع والنشر، من 
المجيد موسى،  لالد السيد محمد عبد ؛297( انظر: منصور، قانون العم  في مصر ولبنان، ص:4)

مركز الدراسات العربية للنشر  :)الجيزة ".الوسيط في شرح نظام العم  في المملكة العربية السعودية"
 .215، ص:1م(، ط2015هـ/1436زيع، والتو 
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( من 51) لعموم مفهوم المخالفة في المادة رأ  الأو ، وذلكالأراه راجحا  والا  
ن في أ، كما بين االة الابتداء أو االة الدفع ظام العم  السعود ، دون أن تفرق المادةن

، مضمونه بعض منقصر وجوب الإثبات بالكتابة على االة البدء دون الدفع إفراغ  للحكم 
 .يقتضي ذلك دون موجبٍ 

 لزوم قاعدة الإثبات بالكتابة.ثانياً: 
من جهة صااب –قاعدة الإثبات بالكتابة مدى لزوم يختلف شراح القانون في 

بالنظام العام، فيرى البعض أن هاه القاعدة من النظام العام، فلا يجوز وعلاقتها  -العم 
بها، واستدلوا على ذلك بأن عدم تحرير عقد العم  للعام  التناز  عن اقه في التمسك 

يكُوِّن جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب المواد التي تقتضي فرض عقوبة على ك  من 
 .(1)يخالف اكما  من أاكامه

لرون، أن للعام  التناز  صرااة أو ضمنا  عن التمسك بعدم جواز إثبات آويرى 
م وجود ما يمنع من أن يسقط العام  اقه بعد صااب العم  للعقد بغير الكتابة؛ لعد

 .(2)نشوله، ويقتصر ما يعد مخالفة على التناز  عن الحق قب  نشوله
والا  يترجح لي في ظ  نظام العم  السعود  هو أن هاه القاعدة من النظام العام، 

العقد فلا يصح للعام  التناز  عن اقه في التمسك بها أثناء سريان العقد، أما بعد انتهاء 
فلا مانع من ذلك، طالما صدر التناز  عن إرادة ارة وسليمة من العيوب، وذلك استنادا  إلى 

( من النظام، والتي تمنع أ  إبراء أو تناز  عن أ  اق نشأ للعام  بموجب هاا 8المادة )
النظام أثناء سريان العقد، وقد جاء فيها:" يبط  ك  شرط يخالف أاكام هاا النظام، ويبط   

إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعام  بموجب هاا النظام، أثناء سريان عقد  ك 
عن الحق بعد نشوله أم قبله، إذ  العم ، ما لم يكن أكثر فالدة للعام "، ولم تفرق بين التناز 

 بعد. ينقض   لموء الحق، طالما أن العقد ن علة المنع من التناز  موجودة اتى بعد نشإ
                                                      

منصور، قانون العم  في مصر  ؛306( انظر: ابيب، شرح عقد العم  في القانون المواد، ص:1)
 .296ولبنان، ص:

منصور، قانون العم  في مصر  ؛306( انظر: ابيب، شرح عقد العم  في القانون المواد، ص:2)
 .296ولبنان، ص:
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 الإثبات بالكتابة. قاعدةمن تنظيمية الغاية الثالثاً: 
اسب –الحكمة من التشديد على صااب العم  في إثبات العقد غير المكتوب 

يقصد إلزام صااب العم   -ومثله باقي المقننين-هي أن المنظم السعود -الاتجاه الثاني
وية،  لما يوفره تحرير بكتابة عقد العم  عند إبرامه مع العام ، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشف

العقد في وثيقة مكتوبة من آثار إيجابية على العام ، وعلى الصالح العام، لاسيما وأن كتابته 
تعود في الغالب إلى إرادة صااب العم ، فهو الطرف الأقوى في العلاقة، وعدم كتابة العقد 

، ولا يسوغ له الاستفادة منه بالتزام من التزاماته لصااب العم ، وإللالا   ا  يعتبر لطأ منسوب
 (1)منه لصالحه، ويتحم  واده الآثار الناشئة عن ذلك.

غير  العمل لعقدظم السعودي من إثبات صاحب العمل الفرع الرابع: تقدير موقف المن
 المكتوب.

يظهر للبااث بعد مناقشة وسال  الإثبات المتااة نظاما  لصااب العم  في نطاق 
أن موقف المنظم  -وبما يقوم مقامها-بالكتابة العقد غير المكتوب، وتقرير وجوب الإثبات 

يتجاوز الحاجة  قد من التضييق على صااب العم  السعود  في هاه المسألة فيه شيء
عدم وجود تنظيم للاستثناءات الواردة على هاا الحكم، كما في كثيٍر من الأايان؛ ل القالمة

 ، وقد ينكرفقد يخلو عقد العم  من توقيع العام  أو بصمتههو الحا  في القانون المقارن، 
إلا أن المقام تعزيز الدلي  الكتابي الناقص بالبينة أو القرالن،  فيقتضي، أو بصمته توقيعهصحة 
السعود  ليس فيه ما يسمح بإعما  مبدأ الثبوت بالكتابة، في الحالات التي يجب  النظام

اا  دون كتابة صااب  وكالك الحا  لو وجد مانع ماد  أو أدبيفيها الإثبات بالكتابة، 
وقد يجتهد صااب العم  في كتابة العقد، ولكن يفقده لسبب أجنبي لا يد له ، العم  للعقد

 واده!!المسؤولية لعم  فيه، فكيف يتحم  صااب ا
القاعدة التي تنص على أن صااب هو أن من وجهة نظر  والسبب في هاه المشكلة 

                                                      

الله بن مرعي بن محفوظ،  عبد ؛303-302في القانون المواد، ص:( انظر: ابيب، شرح عقد العم  1)
مكتب عبدالله بن  :)ب.ط، جدة". اقوق والتزامات العام  وصااب العم  في النظام السعود "

، 214، موسى، الوسيط، ص:179ص: ، الكيالي، الوسيط،158هـ (، ص:1417محفوظ،
 .142، ص: 1الدكمي، الوجيز، ج:
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( من نظام العم  51) المادةالتي تضمنتها ، بتهكتاإلا ب عقد العم إثبات  العم  لا يحق له
، للإثباتالقوانين المنظمة على أاكام  ن المقارنفي أاكامها في ظ  القانو  ، قالمة  السعود 

 المكملة، والمنظم السعود  اجتزأ هاه القاعدة دون الأاكام ولا تفهم بمفردها أو بمعز  عنها
ولا في إجراءات  ،ضمن هاه الأاكام في اللالحة التنفياية لنظام العم  السعود ، ولم تُ لها

 .الإثبات في نظام المرافعات الشرعية

 غير المكتوب في الفقه الإسلامي. إثبات صاحب العمل لعقد العمل المطلب الثاني:

 ويتضمن فرعين، هما:
 حكم كتابة عقد العمل.: الفرع الأول

ويعتبر الفقهاء ، اولا لإثباته في العقود، لا لنشأتهاكتابة اللم يشترط الفقه الإسلامي 
الكتابة وسيلة منتجة للتعبير عن التراضي، وتنز  منزلة اللفظ، فينعقد العقد بالتعبير عن 

 .(1)الإيجاب والقبو  كتابة
مدى وجوب كتابة العقد تلف الفقهاء في تب على إبرام العقد دين ، وهنا يخوقد يتر 

 لي لى لم لخ ّٰٱفيرى البعض وجوبها؛ لقوله تعالى: في هاه الحالة،  بعد إبرامه
، (3)نسيان أو جحود ، ولئلا يقع من العاقد(2)ِّمي  مى مم مخ مح مج

ولا ، ع اقه بتفريطه في التوثيق لمالهالله الوارد في الآية، وضي"فإن لم يكتبه فقد لالف أمر 
 .(4)وجه لمطالبته عند إنكار مدينه للدين"

                                                      

هـ(، 1427كنوز اشبيليا،   :الرياض ،1)ط ".صيغ العقود في الفقه الإسلامي"قة، ( انظر: صالح الغلي1)
 ، فقد ناقش المسال  المتعلقة بالتعبير عن التراضي من للا  الكتابة.234-210ص:

 (. 282) ( سورة البقرة آية2)
 ،2)ط تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ".نآالجامع لأاكام القر "( انظر: محمد بن أحمد القرطبي، 3)

 ".أاكام القرآن"، أحمد علي الجصاص، 383، ص: 3هـ(، ج: 1384دار الكتب المصرية،  :القاهرة
 .205، ص: 2هـ(، ج: 1405دار إاياء التراث العربي،  :)ب.ط، بيروت تحقيق محمد القمحاو ،

، ب. ت، المنورة مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة ."نظام الإثبات في الفقه الإسلامي"عوض أبوبكر،  (4)
 .110، ص:63عدد
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، وهو الصحيح؛ ايث إنه لم (1)ويرى الجمهور أن الأمر بالكتابة في الآية للاستحباب
لم ينق  و عقودهم مع ااجتهم لها، لتنق  إلينا كتابة الصحابة والتابعين وسلف الأمة 

ولتواتر  ،ق  ذلك نقلا  مستفيضا  لنُ  اعتراضهم على من ترك الكتابة، فلو كانت الكتابة واجبة  
إنما  ،فد  عدم النق  وعدم إظهار النكير على أن الكتابة ليست واجبةإنكارهم على تاركها، 

 .(2)ورد الأمر في هاه الآية للندب والااتياط اتى لا يقع جحود أو نسيان
لأن  ليس ركنا  في العقد، أو شرطا  له؛فالأمر بالكتابة للتوثيق، و وعلى كلا القولين 

  إنما تكون بعد نشأة العقد. هنا ةالكتابة المقصود
على -من ايث الأص -العقد في الفقه الإسلامي قالمة  ويبقى مع هاا كله أن نشأة

 .(3)مبدأ الرضالية، فيكفي التراضي لنشأة العقد، ونفاذ آثاره
لي الأمر من باب السياسة الشرعية أن يوجب كتابة بعض العقود دون لو إلا أنه يحق 

وأك  بعض؛ تحقيقا  للمصلحة العامة؛ لتغير أاوا  الناس، وكثرة النزاعات فيما بينهم، 
من أن  -عندلا-ولا مانعهمية بعض العقود دون بعض، لأو بالباط ،  مبعضهم لأموا  غيره

إيجاب لما لم يكن واجبا  لمصلحة -أولا  -في ذلك أنه لإثبات، فغاية ما شرطا  لتكون الكتابة 
، إذ ليس فيه مخالفة لدلي  جزلي، ويحقق مقاصد الشريعة في (4)عامة، وهاا سالغ لولي الأمر

ناء شيء ليكون شرطا  بل اشتراط   -ثانيا  -إنه ثم لأموا ، وتقتضيه المصلحة العامة، افظ ا

                                                      

، ص: 2، الجصاص، أاكام القرآن، ج: 383، ص: 3ج:  .نآ( انظر: القرطبي، الجامع لأاكام القر 1)
، 1، إسماعي  بن عمر بن كثير، "تفسير القران العظيم". تحقيق سامي بن محمد السلامة، )ط206

 .723، ص:1هـ(، ج:1418والتوزيع،  الرياض: دار طيبة للنشر
أبوبكر، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي،  ؛206، ص: 2( انظر: الجصاص، أاكام القرآن، ج: 2)

 .111ص:
هـ(، 1433دار القلم،  :دمشق ،3)ط ".1المدل  الفقهي العام"( انظر: مصطفى أحمد الزرقا، 3)

 .539- 538، ص: 1 ج:
 :دمشق ،1)ط ".السياسة الشرعية، وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي"( انظر: نسيبة مصطفى البغا، 4)

، ايث ناقش أثر السياسة الشرعية على المباح، وتغييره 514-497هـ(، ص:1433دارالنوادر،
 الواجب. إلى
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الشرعية يشم  الأاكام التكليفية والوضعية.  وأثر السياسة، على مقتضيات المصلحة العامة
مع أنه يمكن تأسيس فكرة اشتراط الكتابة لإثبات العقود على رأ  من أوجب كتابة الديون 

 نفة الاكر.في الآية الآ
لعم ، واشتراط به المنظم السعود  من وجوب كتابة عقد ا ىوعليه، فلا يخرج ما قض

 ام الفقه الإسلامي.لا يخرج ذلك عن أاكذلك لإثبات العقد، 
 ، والتنظيم الإجرائي لها.حكم تحديد وسائل إثبات معينة لصاحب العمل :الفرع الثاني

 .حكم تحديد وسائل إثبات معينة لصاحب العملأولًا: 
لك  متعاقد، في سبي  إثبات اقوقه، وتفنيد الدعاوى أن الأص  في الفقه الإسلامي 

؛ كما يشاء الشرعية الإثبات وسال  والمفاضلة بين التي ترفع في مواجهته، اق الالتيار
 دد له وسيلة بعينها لا يسوغ له الإثبات بغيرها.، دون أن تحُ بأاكامهابشرط الالتزام 

 صااب العم الحكم النظامي الا  يقضي باقتصار  يمكن أن يستندمع هاا، فو 
من باب السياسة  ايث إن لولي الأمر ؛إلى أاكام السياسة الشرعية على الإثبات بالكتابة

بعض وسال   ، وتعيين(1)تقييد الحقوق الخاصة، بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة الشرعية
من ايث -فمن اق صااب العم   الإثبات إنما هو تقييد لحق من اقوق صااب العم ،

أن يثبت عقد العم  الشفو  واقوقه الناشئة عنه بك  وسال  الإثبات، إلا أن ولي  -الأص 
وقصره على بعض وسال  الإثبات دون بعض، هاا الحق، دون أن يصادره بالكلية، الأمر قيد 
تولاها ولي الأمر  يتيالوالغاية  في االة إللا  صااب العم  بالالتزام بكتابة العقد،وذلك 

ث  الطرف الضعيف في افظ اقوق العام  والا  يمهو  -في هاه الحالة-من هاا التقييد 
هم في افظ الحقوق عموما ، تحرير العقد في وثيقة مكتوبة يس ولاشك أن علاقة العم ،

ولاسيما اق العام ، ويسه  عليه إثباته، وهاه غايات شرعية، والوسيلة التي انتهجها المنظم 
 ،ا تدفع صااب العم  لكتابة العقدلاشك أنه دون بعض تعيين بعض وسال  الإثباتفي 

                                                      

 فتحي( لمزيد من التقرير والتفصي  في موضوع اق ولي الأمر في تقييد الحق في الفقه الإسلامي يراجع: 1)
 مؤسسة الرسالة، :بيروت2)ط ".سلطان الدولة في تقييده ومدى الحق" الدريني، عبدالقادر بنا

 هـ(.1397
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كما -جزلي، ب  غاية ما فيه مخالفة لدلي في هاا الحكم ليس فيما قرره المنظم كما أنه 
 تحقيقا  للمصلحة ودرأ للمفسدة. تقييد اق من اقوق صااب العم  أنه -سلف

على الإثبات بطرق معينة فقط بأنه من كما يمكن أن يكيف قصر صااب العم  
في تنفيا ما ه نتيجة لتقصير ية التي يقررها ولي الأمر على صااب العم ؛ ر باب العقوبة التعزي

للشخص والعقوبة قد تكون تقييدا  لحق أو ارية أوجبه عليه ولي الأمر من كتابة العقد، 
 والمفرط أولى بالخسارة.المعاقب، 

وجوب الإثبات بالكتابة من جهة الحكم النظامي القاضي ب فيظهر لي أنوعليه، 
 الفقه الإسلامي. لا يخرج عن أاكامصااب العم ، 

 التنظيم الإجرائي لقاعدة الإثبات بالكتابة.حكم ثانياً: 
 التنظيم الإجرالي الا  جاء به القانون المقارن لقاعدة الإثبات بالكتابةيمكن تأسيس 

على أاكام السياسة الشرعية، من للا  بابي المصالح  -في ادود ما ذكر في البحث-
من  ليس فيه ما يخالف دليلا  جزليا  و  ، فهو يسهم في تحقيق مقصد العدالة،المرسلة، والعرف

 .أدلة الشريعة الإسلامية
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 غير المكتوب.العمل لعقد  العامل: إثبات لثالمبحث الثا

 ، هما:يتضمن مطلبينو 

 والقانون المقارن. العامل لعقد العمل غير المكتوب في النظام السعوديإثبات  المطلب الأول:

 ويتضمن فرعين، هما:
 ثبات.الإوسائل تحديد الفرع الأول: 

 عقد العم  غير المكتوب إثباتتحديد وسال  في العربية  العم  قوانينبينما التلفت 
العقد غير  إثباتتحديد وسال   على -في الجملة–نسبة لصااب العم ، نجد أنها تتفقبال

أن يثبت  -على عكس صااب العم -، فتقرر أن من اق العام المكتوب بالنسبة للعام 
بما في عقد العم  غير المكتوب، وما ينشأ عنه من اقوق والتزامات بك  طرق الإثبات، 

  أن يكون الإثبات من للا زمولا يلبغض النظر عن قيمة العقد، ذلك البينة والقرالن، 
 ؛العم  تاجرا  أو لاولا فرق في ذلك بين أن يكون صااب ، الكتابة فقط، وما يقوم مقامها

لأن العام  قد منحه القانون اق الإثبات بك  وسال  الإثبات، بغض النظر عن مدى توفر 
 .(1)الصفة التجارية في صااب العم 

(، وقانون العم  32نص على هاه القاعدة قانون العم  المصر  في المادة ) قدو 
(، وقانون العم  السوداني 28(، وقانون العم  الكويتي في المادة)1-/أ15الأردني في المادة )

  .(2) (28/4في المادة)
(، والصادرة في 6) ويتفق هاا الحكم مع ما تقضي به اتفاقية العم  العربية، رقم

 (. 20) في المادة م،1976

                                                      

منصور، قانون العم  في مصر  ؛302، 300( انظر: ابيب، شرح عقد العم  في القانون المواد، ص1)
الدكمي، الوجيز، ؛ 215موسى، الوسيط، ص: ؛178الكيالي، الوسيط، ص: ؛297ولبنان، ص:

قانون العم ، دراسة "، اسين عبداللطيف حمدان، 155الرضا، الوجيز، ص: عبد ؛141ص:
 .366م(، ص:2009منشورات الحلبي الحقوقية،  :بيروت ،1)ط ".مقارنة

(، وقانون العم  اللبناني في 10قوانين ألرى؛ كقانون العم  الجزالر  في المادة)( ويتفق مع ذلك 2)
 (.12المادة)
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( من نظام العم  لتنص 51) ، فجاءت المادةبنفس الحكمالمنظم السعود   وقد ألا
ولو كان غير مكتوب، وفي هاه الحالة يجوز للعام  واده  ..ويعد العقد قالما  لى أنه:"ع

 إثبات العقد واقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات...".
وتطبيقا  لما تقضي به هاه المادة من ارية الإثبات من جهة العام  للعقد غير المكتوب، 

بأن علاقة العم  من الوقالع المادية في أاد مبادلها فقد قضت هيئة تسوية الخلافات العمالية 
التي يجوز)للعام ( إثباتها بطرق الإثبات كافة، ومنها شهادة الشهود، والمكاتبات الصادرة من 

 .(1)لجهة التي كان يعم  فيها العام  بشرط أن تكون دالة على عم  الألير بهاا
 ومن أمثلة هاه المكاتبات الدالة على علاقة العم  ما يلي: 

 أو موقعة من  ،مختومة بختم المح  بطاقة العم  الخاصة بالعام ، بشرط أن تكون
 صااب العم . 

 .لطاب إاالة العام  للطبيب 
  في العم أوامر التكليفات.  
  (2)لطاب الإلطار بشأن إصابة العم  للعام. 

تحت يد صااب مما يكون يطلب أ  ورقة منتجة في الدعوى  للعام  أنن أكما 
، للاستفادة (3)، ونحو ذلكالعما  سج  قيدأو  ،أو سج  الأجور، العم ، كملف لدمته

 منها في إثبات العلاقة التعاقدية التي تربطه بصااب العم ، وما ينشأ عنها من اقوق. 
التحويلات البنكية : تعاقديةإثبات نشوء العلاقة ال أن يستند إليه في ومما يمكن للعام 

 عدة أشهر متوالية.، بشرط أن تكون لالشهرية على الحساب الشخصي للعام 
 على مستوى-وتقرير هاه القاعدة في إثبات العقد غير المكتوب من جهة العام  يعد 

                                                      

هـ، الصادرة عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات 1431( انظر: مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعام1)
 .665، ص: 1العمالية بوزارة العم  السعودية، ج: 

عبد الرضا، الوجيز، ص:  ؛302-301م  في القانون المواد، ص:( انظر: ابيب، شرح عقد الع2)
 ؛158بن محفوظ، اقوق والتزامات العام  وصااب العم  في النظام السعود ، ص:ا، 154

 .297منصور، قانون العم  في مصر ولبنان، ص:
 .301ابيب، شرح عقد العم  في القانون المواد، ص: ( انظر:3)
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التي تقضي بأن الإثبات بالشهادة يتقيد وجا  عن القواعد العامة للإثبات، لر  -القانون المقارن
بقيمة النزاع، فما كان أق  من النصاب المحدد جاز إثباته بالشهادة، وما زاد عنه أو لم يكن 

 :بينما تعد هاه القاعدة في ظ  التنظيم السعود  .(1)لم يجز إثباته إلا بالكتابةمحددا  
  يوجب نظام المرافعات الشرعية  للإثبات، ايث لم المنظمةمتوافقة مع القواعد

ن أوق. كما الإثبات بالكتابة في أ  االة من الحالات، ب  هو جالز  في سالر الحق
 بقيمة معينة في النزاع، أو في االات محددة.النظام لم يقيد الإثبات بالشهادة 

  ( من وجوب إثبات 51القاعدة التي قررها نظام العم  في المادة)عموم استثناء من
 عقد العم  من للا  العقد المكتوب.

كضمانة -وفي مقاب  هاا التوسيع على العام  في الإثبات، فإنه يجب على المحكمة 
ه العام  من للا  الاستجواب، أو التحقيق، أو ندب أن تتحقق مما يدعي -لتحقيق العدالة

، فليس ك  ما يقدمه العام  من مستندات ترتقي لتكون دليلا  قاطعا  (2)لبير، أو غير ذلك
على إثبات علاقة العم ، وفي هاا قضت هيئة تسوية الخلافات العمالية في قرارها النهالي 

العام  من أدلة لإثبات علاقة العم ، هـ( أن ما قدمه 29/2/1431في  161/2/431رقم)
والمشتملة على صور وأوراق ومستندات، ومنها لطابات تعريف اررت من أج  استقدام 

؛ (3)زوجته للملكة، لا ترتقي إلى الدلي  القاطع الا  يثبت علاقة عمله مع صااب العم 
م زوجة العام ، ايث إن لطاب التعريف المشار له لا يعدو أن يكون إجراء إداريا  لاستقدا

 يتطلب موافقة الكفي ، بصفته كفيلا  وليس بصفته صااب عم .
في 1598) كما قررت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في قرارها رقم

هـ(أن لطاب العرض المقدم من صااب العم  للعام  عن بد  السكن لا 4/11/1424
فغاية ما يد  عليه لطاب العرض ، (4)يكفي دليلا  لإثبات علاقة العم  بالنسبة للعام 

                                                      

 .459، ص: 2البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي، ج: ؛155ص: ( انظر: عبد الرضا، الوجيز،1)
 .297( انظر: منصور، قانون العم  في مصر ولبنان، ص:2)
 .665، ص: 1هـ، ج: 1431( انظر: مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعام3)
التابعة لوزارة العم  في ( انظر: نماذج من القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية 4)

 .111هـ، ص:1424المملكة لعام
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الرغبة المبدلية من صااب العم  للتفاوض مع العام ، والتعاقد معه لشغ  وظيفة معينة، 
وليس في هاا ما يد  على إنشاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ نشأتها تتطلب التراضي 

 من الطرفين، ولطاب العرض لا يتضمن ذلك.
اق مورثهم   -(1)بناء على القواعد العامة في الخلافة-ق  لورثته فإذا توفي العام ، انت

( من نظام العم  وما يقابلها في 51، بالرغم من أن المادة)(2)في الإثبات بك  طرق الإثبات
، ولكن يظهر من السياق أن لفظة "واده" (3)القوانين الألرى تنص على أن "للعام  واده"

جاءت لإلراج صااب العم  من اكم المادة، وليس لإلراج الخلف العام للعام  من 
 اكمها.  

 .منهاتنظيمية ، والغاية الشرط قاعدة حرية الإثباتالفرع الثاني: 
 .شرط قاعدة حرية الإثباتأولًا: 

للعام ، كما يرى بعض شراح نظام يشترط لإعما  قاعدة ارية الإثبات بالنسبة 
أما إذا وجد العقد المكتوب، فإن الأص   ،(4)العم  السعود ، ألا يكون عقد العم  مكتوبا  

ذلك أن الا  أوجب ، فقط القاعدة التي تشترط إثبات عقد العم  بالكتابة عمومإعما  
الفتها، وجود نص لاص يقتضي مخ :هوفي مسألة العقد غير المكتوب الخروج عن اكمها 

                                                      

وانظر الإشارة إلى انتقا  دعوى التعويض إلى  ؛602-597، ص: 1( انظر: السنهور ، الوسيط، ج:1)
الخلف العام، تطبيقا  لهاا المبدأ عند: محمد بن جبر الألفي، معالم النظرية العامة للالتزام، وفقا  للنظام 

، 1م(، ج:2018هـ/1439وقفية التحبير،  :الرياض ،1لة الأاكام الشرعية، )طالمدني المواد ومج
 .172ص: 

( إلى أن وفاة أاد الخصوم في الدعوى يؤد  إلى انقطاع 88( يشير نظام المرافعات الشرعية في المادة)2)
من  الخصومة بقوة القانون، وياكر شراح النظام أن الحكمة من ذلك هو تمكين ورثة الخصم المتوفى

نه ينتق  لهم الحق في الاستمرار في إالعلم بوجود الخصومة اتى يستطيعوا الدفاع عن مصالحهم، إذ 
الوسيط في شرح نظام المرافعات "إجراءات الدعوى، والدفاع عن سلفهم. راجع: طلعت دويدار، 

 . 546هـ(، ص:1428دار اافظ للنشر والتوزيع، : ،جدة1)ط". الشرعية ولالحته التنفياية
  .215ص:  ( انظر: موسى، الوسيط،3)
 .154عبد الرضا، الوجيز، ص: ؛141( انظر: الدكمي، الوجيز، ص:4)
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على جواز إثبات العقد غير المكتوب ( من نظام العم  51)فقد نص المنظم في المادة 
على اجة بالنسبة للعام  بك  طرق الإثبات، والقاعدة في ذلك أن النص العام يبقى 

، ويكون الاستثناء في ادود يقتضي ذلك عمومه، ولا يستثنى منه إلا إذا وجد نص لاص
 . (1)دلالة النص الخاص فقط

وعليه، فلا يقب  من العام  إذا كان العقد مكتوبا  أن يثبت العلاقة التعاقدية وما نشأ 
 اقوق والتزامات بالشهادة أو بالقرالن.عنها من 

 تقرير حرية الإثبات للعامل. منتنظيمية الغاية الثانياً: 
مراعيا  لطبيعة  ةكتوبالمغير  في العقودللعام  لحرية الإثبات  قوانين العم  قريريأتي ت

اقوق العام ،  سعيا  للمحافظة علىو وما يغلب عليه من ضعف، المركز القانوني للعام ، 
ويسه  عليه إثبات اقوقه، ، اللازمة له الحماية القانونيةبحيث تتوفر ، (2)صلحتهلم مراعاةو 

فقد يرى نفسه مرغما  على الموافقة ، صااب العم  لطمعيقع ضحية يُستغ ، ف واتى لا
  على العم  دون عقد مكتوب، مكتفيا  بالاتفاق الشفو  الا  جرى مع صااب العم .

 إثبات العامل لعقد العمل غير المكتوب في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني:

ارية الإثبات للعام  في مواجهة صااب العم  مع  يتفق ما قرره المنظم السعود  من
من أدلة  صااب الحق بالإثبات من للا  دلي  معينإلزام ما يقرره الفقه الإسلامي من عدم 

أن يختار من أدلة الإثبات الشرعية ما يراه مثبتا  لحقه، ب  إن بعض  لهب   أو طرق الإثبات،
توسعوا في أدلة الإثبات، فأجازوا الاستدلا  بك  ما يثبت الحق،  -كابن القيم-الفقهاء 

أو  ،، ومن لصها بالشاهدينويظهرهالحق يقو  ابن القيم:" فالبينة اسم لك  ما يبين من 

                                                      

)  راجعه سيف الدين الكاتب، ".روضة الناظر وجنة المناظر"الله بن محمد بن قدامة،  ( انظر: عبد1)
قو  ال سليمان بن عبد ؛209-208م(، ص:1981هــ/1401دار الكتاب العربي،  :بيروت ،1ط

وزارة الشئون الإسلامية  :الرياض ،2الله التركي، )ط تحقيق عبد ".شرح مختصر الروضة"الطوفي، 
 .524، ص:2م(، ج:1998هـ/1419والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، 

السيد عيد ناي ، "الوسيط في شرح نظامي العم  والتأمينات الاجتماعية في السعودية". ( انظر: 2)
 .34، ص:1هـ(، ج:1435الرياض: مكتبة الرشد، ، 2)ط
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فإذا ظهرت " لر يقو :آع ، وفي موض(1)لم يوف مسماها اقه " ،أو الشاهد ،الأربعة
ورضاه  ، فثم شرع الله ودينهر صبحه بأ  طريق كانوأسف ،وقامت أدلة العق  ،أمارات الحق

وأبط  غيره. فأ   ،في نوع وااد ،وأمارته ،وأدلته ،ر طرق العد وأمره. والله تعالى لم يحص
وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب  ،العد  عرف بهاو  ،طريق استخرج بها الحق
 .(2)نما المراد غاياتها التي هي المقاصد"إو  ،ووسال  لا تراد لاواتها

 
  

                                                      

شركة الأرقم  :بيروت ،1عناية أحمد الزعبي، )ط ".الطرق الحكمية"( محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، 1)
 .37هـ(، ص:1999هـ/1419بن أبي الأرقم، 

د السلام تحقيق محمد عب ".أعلام الموقعين عن رب العالمين"محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،  (2)
 .284، ص: 4هـ(، ج:1411دار الكتب العلمية،  :بيروت ،1إبراهيم، )ط
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 الخاتمة.

الختام، أحمد الله تعالى ذا الفض  والإنعام على ما ييسر لي في هاا البحث،  وفي
البناء التنظيمي في المملكة العربية  تطوير وأسأله أن يجعله من العم  النافع الا  يسهم في

 السعودية.
 اث.اوأود أن أشير في هاا المقام إلى أبرز النتالج والتوصيات التي توص  لها الب

 :النتائج
 اث إلى عدد من النتالج، كان أهمها ما يلي:اتوص  الب

 تيجب على صااب العم  كتابة عقد العم ، وتعتبر الكتابة شرط إثبات، وليس .1
 .، ولا نفاذشرط انعقاد

إلا بما يقوم مقام الكتابة  عقد العم  غير المكتوب لعم  أن يثبتلصااب ا لا يحق .2
 .من إقرار ويمين ااسمة

بالكتابة أو ما يقوم مقامها من جهة صااب العم  يشم  ما إذا اشتراط الإثبات  .3
 ،، أو أراد أن ينفي ما ادعاه العام تعاقديةإثبات العلاقة ال أراد صااب العم  ابتداء  

 ويثبت عدم صحته.
 تعاقديةلا فرق بين أن يكون صااب العم  تاجرا  أم لا، فليس له أن يثبت علاقته ال .4

ايث إن قواعد الإثبات في الأعما   ما يقوم مقامه،بالعام  إلا بالعقد المكتوب، أو 
 دد بناء على صفة المدعى عليه.التجارية المختلطة تحُ 

في -إيجاب الإثبات بالكتابة بالنسبة لصااب العم ، وما يقوم مقامها، يتضمن  .5
يتفق مع ما يقره لا شيئا  من التضييق على صااب العم   -نطاق النظام السعود 

وذلك لعدم وجود  وقد لا يلبي ااتياجات الواقع في أايانٍ كثيرة، ،القانون المقارن
 تنظيم للاستثناءات الواردة على هاا الحكم.

اسب -عم  في إثبات العقد غير المكتوب من التشديد على صااب ال الغاية .6
صااب  يقصد إلزام -المقننينومثله باقي -هي أن المنظم السعود -الاتجاه الثاني

 دم الاكتفاء بالاتفاقات الشفوية.، وعالعم  بكتابة عقد العم 
 -من جهة صااب العم -قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة المنظم السعود  اجتزأ  .7
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في القوانين الألرى، ولم  في قانون الإثبات أو البينات تكملهادون الأاكام التي 
ولا في إجراءات  ،التنفياية لنظام العم  السعود ضمن هاه الأاكام في اللالحة تُ 

 الإثبات في نظام المرافعات الشرعية. 
بالنظام العام، فلا  -من جهة صااب العم -تتعلق قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة  .8

يصح للعام  التناز  عن اقه في التمسك بها أثناء سريان العقد، أما بعد انتهاء 
 ا صدر التناز  عن إرادة ارة وسليمة من العيوب.العقد فلا مانع من ذلك، طالم

ذلك لإثباته من قب   يتأسس الحكم النظامي بإيجاب كتابة عقد العم ، واشتراط .9
 على أاكام السياسة الشرعية.صااب العم  

وللحقوق  غير المكتوب، ارية الإثبات لعقد العم  -وللفه العام-يحق للعام   .10
 .والالتزامات الناشئة عنه

مراعاة طبيعة  :من تقرير ارية الإثبات للعام  في العقود غير المكتوبة هوالغاية  .11
 المركز القانوني للعام ، وما يغلب عليه من ضعف.

على -من ايث العموم-عود  في ارية الإثبات للعام  يتأسس ما قرره المنظم الس .12
ص ما يقرره الفقه الإسلامي من عدم تعيين طريق محدد للإثبات، وعلى وجه الخصو 

والاين يجيزون الاستدلا  بك  على رأ  بعض الفقهاء المتوسعين في أدلة الإثبات، 
 ما يثبت الحق.

 :التوصيات
( من نظام العم ، وتضمينها ما يفيد أن إيجاب كتابة العقد 51) أوصي بتعدي  المادة .1

عن كتابة عقد العم ، وهو من المسؤو  صااب العم  هو يتعلق بإثباته، وأن 
 بالك.التبعات والآثار القانونية الناشئة عن الإللا   -واده-يتحم  

أو إجراءات الإثبات في نظام اللالحة التنفياية لنظام العم ،  أن تضمن أوصي .2
في ك  الإقرار واليمين الحاسمة تقوم مقام الكتابة،  بأنما يقتضي  ،الشرعية المرافعات

وأنه يستثنى من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة  الكتابة، ثباتهتصرف يشترط لإ
السابقة الاكر، وذلك قطعا  للنزاعات  ثلاث  الحالات البالنسبة لصااب العم
 وتعدد الاجتهادات.
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ك    استمداد الأاكام النظامية من القوانين الألرى أن تراعىالحاجة إلى عند  أوصي .3
-ويكم  النقص والبيئة التنظيمية في المملكة، القانونية،للنصوص تنظيمية البيئة ال من

 .ذات الصلة لرىالأنظمة الألالحته أو في  في إما في النظام أو -إن وجد
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 المراجعو المصادر

 .فقهيةأولًا: الكتب ال
بيروت، دار  ،1)ط .محمد اجي ".المقدمات الممهدات" .ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد

 هـ(.1408 الغرب الإسلامي،
. راجعه سيف الدين الكاتب ".روضة الناظر وجنة المناظر" .الله بن محمد ابن قدامة، عبد

 م(.1981هــ/1401، بيروت، دار الكتاب العربي، 1)ط
تحقيق محمد عبد  ".أعلام الموقعين عن رب العالمين" .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر

 هـ(.1411العلمية،  بيروت، دار الكتب ،1)ط .السلام إبراهيم
بيروت،  ،1)ط .عناية أحمد الزعبي ".الطرق الحكمية" .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر
 هـ(.1999هـ/1419شركة الأرقم بن أبي الأرقم، 

، 1ابن كثير، إسماعي  بن عمر. "تفسير القران العظيم". تحقيق سامي بن محمد السلامة. )ط
 هـ(.1418والتوزيع، الرياض: دار طيبة للنشر 

، ب. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة ."نظام الإثبات في الفقه الإسلامي" .أبو بكر، عوض
 . 63ت، عدد

 ،1)ط ".السياسة الشرعية، وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي" .البغا، نسيبة مصطفى
 هـ(.1433 النوادر، دمشق، دار

)ب.ط، بيروت، دار . محمد القمحاو  :تحقيق ".أاكام القرآن" .الجصاص، أحمد بن علي
 هـ(.1405إاياء التراث العربي، 
بيروت، مؤسسة  ،2)ط ".الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده" .الدريني، فتحي عبدالقادر

 هـ(.1397الرسالة،
وسال  الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية " .الزايلي، محمد بن مصطفى

 هـ(.1428)الطبعة الشرعية، دمشق، مكتبة دار البيان، ". الشخصيةوالأاوا  
 هـ(.1433دمشق، دار القلم،  ،3)ط ".1المدل  الفقهي العام" .الزرقا، مصطفى أحمد

شرح مختصر الروضة، تحقيق عبدالله التركي)الرياض، وزارة  .القو  الطوفي، سليمان بن عبد
 .2م(، ط1998هـ/1419الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، 



 بن عواد الأحمدي دراسة تحليلية ومقارنة، د. محمد - ل غير المكتوب في النظام السعوديإثبات عقد العم

- 580 - 
 

الرياض، كنوز  ،1)ط ".صيغ العقود في الفقه الإسلامي" .الغليقة، صالح بن عبدالعزيز
 هـ(. 1427اشبيليا، 

. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :تحقيق ".لأاكام القرانالجامع " .القرطبي، محمد بن أحمد
 هـ(.1384القاهرة، دار الكتب المصرية،  ،2)ط

 معاجم اللغة والتعريفات. ثانياً:
 هـ(.1414بيروت، دار صادر،  ،3)ط ".لسان العرب" .بن منظور، محمد بن مكرما

ب.ت )ب.ط، ". الكبير المصباح المنير في غريب الشرح" .الفيومي، أحمد بن محمد بن علي
 بيروت، المكتبة العلمية،(.

 القانونية. : الكتبلثاً ثا 
اقوق والتزامات العام  وصااب العم  في النظام " .ابن محفوظ، عبدالله بن مرعي

 هـ (.1417)ب.ط، جدة، مكتب عبدالله بن محفوظ،". السعود 
للنظام المدني المواد ومجلة  معالم النظرية العامة للالتزام، وفقا  " .الألفي، محمد بن جبر
 م(.2018هـ/1439الرياض، وقفية التحبير،  ،1)ط ".الأاكام الشرعية
)ب. ط، القاهرة، دار النهضة  ".الوسيط في القانون الاجتماعي" .البرعي، أحمد  اسن

 م(.2003العربية، 
الوفاء ، الاسكندرية، مكتبة 1)ط ".أاكام الالتزام والإثبات" .السيد تناغو، سمير عبد
 م(.2009القانونية، 

)ب. ط، القاهرة، مكتبة ". شرح عقد العم  في القانون المواد" .ابيب، سعد عبدالسلام
 م(.1959النهضة المصرية، 

بيروت، منشورات الحلبي  ،1)ط ".قانون العم ، دراسة مقارنة" .حمدان، اسين عبداللطيف
 م(.2009الحقوقية، 

انون العم  والتأمينات الاجتماعية السعود ،) ب. ط، الدكمي، منير فريد ، الوجيز في ق
 مـ(.2006هـ/1427السادس من أكتوبر، دار السادس من أكتوبر للتوزيع والنشر، 

جدة،  ،1دويدار، طلعت، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ولالحته التنفياية،) ط
 هـ(.1428دار اافظ للنشر والتوزيع، 
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القاهرة، مطابع الهيئة  ،2)ط". عقد العم  في القانون المصر " .زكي، محمد جما  الدين
 م(.1982هـ/1402المصرية العامة للكتاب، 

)طبعة جديدة،  ".الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" .السنهور ، عبدالرزاق بن أحمد
 م(.2009بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 

، جدة: دار اافظ للنشر 4التجار ". )ط الشريف، نايف بن سلطان، ورفيقه. "القانون
 هـ(.1432والتوزيع، 

ب . ت )ب. ط، الكويت، ". الوجيز في قانون العم  الكويتي" .عبد الرضا، عبد الرسو 
 .154مطبوعات جامعة الكويت،( ص: 

ب. ت )ب.ط، الكويت، ". قانون العم  الكويتي، دراسة نقدية" .عبدالباقي، عبدالفتاح
 الكويت،(.مطبوعات جامعة 
)ب . ط، بيروت، ". أساسيات القانون" .الفقي، محمد سيد" .قاسم، محمد اسن

 م(.2003منشورات الحلبي الحقوقية، 
جدة، الدار  ،1)ط". الوسيط شرح نظام العم  السعود " .الكيالي، نزار عبدالرحمن
 م(.1973هـ/1393السعودية للنشر، 
ب.ت )ب.ط، بيروت، دار النهضة ". بنانقانون العم  في مصر ول" .منصور، محمد اسين

 العربية(.
الوسيط في شرح نظام العم  في المملكة العربية " .موسى، لالد السيد محمد عبدالمجيد

 م(.2015هـ/1436الجيزة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،  ،1)ط ".السعودية
لاجتماعية في السعودية". ناي ، السيد عيد. "الوسيط في شرح نظامي العم  والتأمينات ا

 هـ(.1435، الرياض: مكتبة الرشد، 2)ط
 ،1)ط". طرق الإثبات وقضاء التنفيا في النظام السعود " .وافي، محمود علي عبدالسلام

 م (.2018هـ/1440الرياض ، دار جوهرة العلوم،
 مدونات الأحكام القضائية. رابعاً:

هـ، الصادرة عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات 1431لعاممدونة المبادئ والقرارات العمالية 
 العمالية بوزارة العم  السعودية.
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نماذج من القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العم  في 
 هـ.1424المملكة لعام

 خامساً: الأنظمة والقوانين المقارنة.
 .م1976 في ،(6) برقم العربية العم  منظمة من الصادرة العربية، العم  اتفاقية
 .م25/6/1994 في( 31) رقم السوداني الإثبات قانون
 م25/6/1980في( 39) رقم الكويتي الإثبات قانون
 .م30/5/1968في( 25) رقم المصر  الإثبات قانون
 .هـ21/4/1952 في( 30) رقم الأردني البينات قانون
 .م15/4/1996في ،(8) رقم الأردني العم  قانون
 .م20/4/1980في( 8) رقم الإماراتي العم  قانون
 .م21/4/1990في( 11-90) رقم الجزالر  العم  قانون
 .م22/6/1996 في ،(19) رقم السوداني العم  قانون
 .م10/2/2010 في ،(6) رقم الكويتي العم  قانون
 .م2003 في ،(12) رقم المصر  العم  قانون
 م30/4/1966 في( 27) رقم التونسية الشغ  مجلة

 .هـ23/8/1426(، وتاريخ51بالمرسوم الملكي رقم)م/ نظام العم  السعود 
 .هـ22/1/1435، وتاريخ 1رقم م/ بالمرسوم الملكي نظام المرافعات الشرعية السعود 

 



 الجزء الثاني – 193العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 583 - 

 

Bibliography: 

First: Fiqh Books. 
Ibn Qudāmah, Abdullah bin Muhammad. “Rawdat An-Nazir wa Jannat Al-

Munāzirr”. Revised: Saif Ad-Deen Al-Katib. (1st edt, Beirut, Darr Al-
Kitāb Al-Arabi, 1401AH, 1981). 

Ibn Qayim Al-Jawziyah, Muhammad bin Abibakr. “I’lām Al-Muwaqi’een 
ann Rab Al-Alameen”. Investigated by: Muhammad Abd As-Salām 
Ibrahim. (1st edt, Beirut, Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411AH). 

Abubakr, ˊIwad. “Nizām Al-Ithbāt fee Al-Fiqh Al-Islāmi”. The Journal of 
Islamic University, issue 63. 

Al-Baghā, Nashibah Mustapha. “As-Siyāsat As-Shar’iyah wa Atharuhā fee 
Al-Hukm As-Shar’ee At-Taklifee”. (1st edt, Damascus, Darr An-
Nawadir, 1433AH). 

Ibn Rushd Al-Qurtubi, Muhammad bin Abibakr. “Al-Muqaddimāt Al-
Mumahidāt”. Cared by: Ahmad Haji. (1st edt, Beirut, darr Al-Gharb Al-
Islāmi, 1408AH). 

Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Muhammad bin Abibakr. “At-Turuq Al-
Hikamiyah”. Cared for by: Ahmad Az-Za’bee. (1st edt, Beirut, Sharikat 
Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, 1419AH/1999. 

Al-Jasās, Ahmad bin Ali. “Ahkām Al-Quran”. Investigated by: Muhammad 
Al-Qamhāwi. (Beirut, Darr Ihyā At-Turath Al-Arabi, 1405AH). 

Ad-Duraini, Fathi Abdul Qadir. “Al-Haqq wa Madā Sultān Ad-Dawlah fee 
Taqyeedih”. (2nd edt, Beirut, Muassat Ar-Risālah, 1397AH). 

Az-Zuhaili, Muhammad bin Mustapha. “Wasāeil Al-Ithbāt fee As-Sharee’at 
Al-Islāmiyah fee Al-Mu’amalāt Al-Madaniyah wa Al-Ahwāl As-
Shakhsiyah”. (At-Tab’at As-Shar’yah, Damascus, Maktabat Darr Al-
Bayān, 1428AH). 

Az-Zarqā, Mustapha Ahmad. “Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Ām 1”. (3rd edt, 
Damascus, Darr Al-Qalam, 1433AH). 

At-Ṭoufi, Sulaiman bin Abd Al-Qawi. “Sharh Mukhtasarr Ar-Rawdah”. 
Investigated by: Abdullah At-Turki. (Riyadh, The Ministry of Islamic 
Affairs, Endowments, Da’wah and Guidance in the Kingdom”. 

Al-Ghulaiqah, Saleh bin Abdil Aziz. “Ṣhiagh Al-‘Ouqud fee Al-Fiqh Al-
Islāmi”. (1st edt, Riyadh Kunouz Ishbiliyyah, 1427AH). 

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. “Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Quran”. 
Investigated by: Ahmad and Ibrahim Atfish. (2nd edt, Cairo, darr Al-
Kutub Al-Misriyah, 1384AH). 

Second: Language dictionaries and definitions. 
Ibn Manzour, Muhammad bin Mukrim. “Lisān Al-Arab”. (3rd edt, Beirut, 

darr Sadir, 1414AH). 
Al-Fayyoumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. “Al-Misbāh Al-Munir”. 

(Beirut, Al-Maktabat Al-Ilmiyah). 



 بن عواد الأحمدي دراسة تحليلية ومقارنة، د. محمد - ل غير المكتوب في النظام السعوديإثبات عقد العم

- 584 - 
 

Third Law Books: 
Ibn Mahfouz, Abdullah bin Mar’ee. “Huqouq wa Al-Iltizāmāt Al-‘Amil fee 

An-Nizām As-Sa’oudi”. (Jeddah, Maktab Abdillah bin Mahfouz, 
1417AH). 

Al-Alfi, Muhammad bin Jabr. “Ma’alim An-Nazariyyah Al-‘Āmah lil 
Iltizām Wifqann lil Nizām Al-Madani Al-Muwahid wa Majalat As-
Shar’iyyah”. (1st edt, Riyadh, Waqfiyat At-Tahbir, 1439AH/2018). 

Al-Bar’ee, Ahmad Hasan. “Ahkām Al-Iltizām wa Al-Ithbāt”. (1st edt, 
Alexandra, Maktabat Al-Wafā Al-Qanouniyah, 2009). 

Habib, Sa’d Abd As-Salām. “Sharh Aqd Al-‘Amal fee Al-Qanoun Al-
muwahhid”. (Cairo, Maktabat An-Nahdat Al-Misriyah, 1959). 

Hamdān, Husain Al-Latif. “Qanoun Al-‘Amal, Dirāsatun Muqa”rinah". (1st 
edt, Beirut, Manshourat Al-Halabi Al-Huqouqiya, 2009). 

Ad-Dakmi, Munir Fareed. “ the brief in the Saudi Labor and Social Security 
Law”. (sixth October, darr As-Sadis min October, 1427AH/2006). 

Duwaidarr, Tal’at. “Al-Waseet in explaining the legal arguments system and 
its executive regulations”. (1st edt, Jeddah, darr Hafiz, 1428AH). 

Zaki, Muhammad Jamāl Ad-Deen. “Aqd Al-Amal fee Al-Qanoun Al-Misri”  
Employment contract  in the Egyptian law.  (2nd edt, Cairo, The 
Egyptian General Book Organization). 

As-Sanhouri, Abd Ar-Razāq bin Ahmad. “Al-Waseet fee Sharh Al-Qanoun 
Al-Madani”.(new edt, Beirut, Manshourāt Al-Halabi Al-Huqouqiyah, 
2009). 

Abd Ridā, Abd Ar-Rasoul. “Al-Wajeez fee Qanoun Al-‘Amal Al-Kuwait”. 
(Kuwait, Kuwait University printings) Page: 154. 

Abd Al-Bāqi, Abd Al-Fatāh. “Qanoun Al-‘Amal Al-Kuwaiti, Dirāsatun 
Naqdiyah”. (Kuwait, Kuwait University printings). 

Qasim, Muhammad Hasan. “Asāsiyāt Al-Qanoun”. (Beirut, Manshourāt Al-
Halabi Al-Huqouqiyah, 2003). 

 “Al-Waseet sharh Nizām Al-‘Amal As-Sa’oudi”. (1st edt, Jeddah, Ad-Darr 
As-Sa’oudi, 1393AH/1973). 

Mansour, Muhammad Husain. “Qanoun Al-‘Amal fee Misrah wa Lubnān”. 
(Beirut, Darr An-Nahsah Al-Arabiyah). 

Mousa, Khalid As-Sayyid Muhammad Abdil Majid. “Al-Waseet fee Sharh 
Nizām Al-‘Amal fee Al-Mamlakat Al-Arabiyah As-Saoudiyah”. (1st 
edt, Al-Jeezah, Markaz Ad-Dirāsāt Al-Arabiyah, 1463AH/2015). 

Wafi, Mahmoud Ali Abd As-Salām. “Turuq Al-Ithbāt wa Qadā At-Tanqeez 
fee An-Nizām As-Sa’oudi”. (1st edt, Riyadh, darr Jawharat Al-Ouloum, 
1440/2018). 

Fourth:: Codes of judgments.  
The Code of Workers' Principles and Decisions of 1431 AH, issued by the 

Supreme Authority for the Settlement of Labor Disputes at the Saudi 
Ministry of Labor. 

Examples of decisions issued by the Supreme Committee for the Settlement 



 الجزء الثاني – 193العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 585 - 

 

of Labor Disputes of the Ministry of Labor in the Kingdom for the year 
1424 AH. 

Fifth: Comparative systems and laws. 
Sudanese Evidence Act. 
Kuwaiti Evidence Law. 
The Egyptian Evidence Law. 
Jordanian Evidence Law. 
Jordanian Labor Law. 
UAE Labor Law. 
The Algerian Labor Law. 
Sudanese Labor Law. 
Kuwaiti Labor Law. 
Lebanese Labor Law. 
The Egyptian Labor Law. 
Tunisian Labor Magazine. 
The Saudi Labor Law. 
The Saudi Shari'a Procedure System. 

 
 



 

- 586 - 
 

 



 
 
 



The contents of this issue 
No. Researches 

 
The 
page 

1)  

Ad-Daaraqutni's Criticism of ‘Iqrimah's Speech Quoting Ibn 
Abbas on "The Vow of AbU Israeel" in [Saheeh] Bukhari" 

A Hadith Study 
Dr. Saaleh Bin Abdullah Bin Shadid Al-Sayah 

9 

2)  
Therapy by Mahaya in Sufism  

Doctrine Study in Light of the Texts of the Quran and the Sunnah 
Dr. Sharaf Ed deen Hamed Elbadawy Mohammad 

51 

3)  

Collecting and Searching the Evidence Traced Back to the Salaf 
(The Pious Predecessors) in their Debate with the Qadarites 

Regarding the Omnipresence of Allah 
Dr. Ebrahim Abdullah Almatham  

105 

4)  

The Invented Heresy of An-Nasee between the Pagans and Ahl Al-
Kitaab (Jews and Christians) and the Manifestations of Disbelief 

in it and the Response Its Deniers - "Critical Comparative Study" 
Dr. Ismail Abdul Mohsen Qutb Abdul Rahman 

155 

5)  

An Analytical Study of the Gaza Sufi Awrad 
 (words of remembrance) 

Dr. Muhammad Mustafa Al-Jiddi 
Mr. Mundir ‘Abdul Khaaliq Bedoun 

211 

6)  

Mechanisms to counter money laundering and terrorist financing 
in insurance activities  

Prof. Haitham Hamid Almasarweh 
Dr. Ammar Sa'eed Alrefae 

263 

7)  
Ruling on Islamic Minorities Dealing with Riba-Based Banks in 

Their Countries - A Contemporary Jurisprudential Research 
Dr. Ahmad bin Ayesh Al-Muzaini 

301 

8)  
Third Party Funding in Arbitration - An Islamic and Legal View 

Dr. ‘Abdur Rahmaan bin Muhammad Az-Zubair  
Dr. Faaris bin Muhammad Al-Qarni 

341 

9)  
The Type of Commanded Acts are Greater than the Type of the 

Forbidden Ones - Fundamental of Jurisprudence Study 
Dr. Waleed bin ‘Ali bin Muhammad Al-Qaleeti Al-‘Umari 

385 

10)  

Fundamental connotations of Hadith: 
(Whoever performs an action that we have not commanded will 

have it rejected) -  Study and collection 
Dr.. Badria bint Abdullah bin Ibrahim Saweed 

435 

11)  
The Daˊwah Methods Meanings 

 through the five universal thruths in Achiving Social Secuirity 
Dr. Saleem bin Saalim bin ‘Aabid Al-Luqmaani 

493 

12)  
Proof of an Unwritten Labor Contract in Saudi law 

A Comparative Analytical Study 
Dr. Muhammad Awad Al Ahmadi 

539 

 



Publication Rules at the Journal 
((

 
 The research should be new and must not have been published before. 
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition 

to knowledge. 
 It should not be excerpted from a previous published works of the 

researcher. 
 It should comply with the standard academic research rules and its 

methodology. 
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages. 
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from 

linguistic and typographical errors. 
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all 

copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has 
the right to include it in local and international databases - with or without a 
fee - without the researcher's permission. 

 The researcher does not have the right to republish his research that has 
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing 
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the 
journal. 

 The journal’s approved reference style is “Chicago”. 
 The research should be in one file, and it should include: 

- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English. 
- An abstract in Arabic and English. 
- An Introduction which must include literature review and the scientific 

addition in the research. 
-  Body of the research. 
- A conclusion that includes the research findings and recommendations. 
- Bibliography in Arabic. 
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate 

list. 
- Necessary appendices (if any). 

• The researcher should send the following attachments to the journal: 
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV, 
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief 
 

                                                 

()  These general rules are explained in detail on the journal's website: 
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

The Editorial Board 
Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif 

(Editor-in-Chief) 
Professor of Hadith Sciences at Islamic 

University 
Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan Az-

Zufairi 
(Managing Editor) 

Professor of Aqidah at Islamic University 
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid 

Professor of Qiraa‘aat at Islamic 
University 

Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al-
‘Ubayd 

Professor of Tafseer and Sciences of 
Qur‘aan at Islamic University 

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf 
Professor of Hadith at Shatjah University in 

United Arab Emirates 
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad Ar-

Rufā‘ī 
Professor of Jurisprudence at Islamic 

University 
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri 

Professor of Principles of 
Jurisprudence at Islamic University 

Formally 
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini 
Associate Professor of Fiqh-us-

Sunnah at Islamic University 
*** 

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d Al-
Ghamidi 

Publishing Department: Omar bin Hasan 
al-Abdali

The Consulting Board 
Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan 
A former member of the high scholars 

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin 
Salman bin Muhammad A’la 

Sa’oud 
Associate Professor of Aqidah at King 

Sa’oud University 
His Excellency Prof.  Dr. Yusuff 

bin Muhammad bin Sa’eed 
Vice minister of Islamic affairs 

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami 
The editor –in- chief of Islamic 

Research’s Journal 
Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah 

Hamitu 
A Professor of higher education in Morocco 

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman At-
Tayyarr 

Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s 
University 

Prof. Dr. Ghanim Qadouri Al-
Hamad 

Professor at the college of education at 
Tikrit University 

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri 
former Chancellor of the college of sharia 

at Kuwait University 
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij 

A Professor of higher education at 
University of Hassan II 

Prof. Dr. Falih Muhammad As-
Shageer 

A Professor of Hadith at Imam bin Saud  Islamic 
University 

Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin At-
Tuwaijiri 

A Professor of Aqeedah at Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University 



 

 

Paper version 
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 

and the date of 17/09/1439 AH 

International serial number of periodicals (ISSN) 7898-

1658 

 

Online version 
Filed at the King Fahd National Library No. 

8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH 

International Serial Number of Periodicals (ISSN) 

7901-1658 
 

the journal’s website  
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 

 

The papers are sent with the name of the Editor - 

in – Chief of the Journal to this E-mail address  

Es.journalils@iu.edu.sa 
 

 
(The views expressed in the published papers reflect 

the views of the researchers only, and do not 

necessarily reflect the opinion of the journal)  

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 
 

 
 

  



 

 

  



 

 

 


